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  الإهـــداء

  

  

  نتظارإلى من علمني العطاء دون إ....آلله االله بالهيبة والوقار  لى منإ

  فتخارإه بآل سماحمل ألى من إ

  ووضعني على درب حياتي الأفضل.... إلى من حول الحلم إلى واقع 

  إلى نهر العطاء المتجدد.... أجمل  إلى من رسم لي مستقبلاً

  إلى الحنان الذي ضمني إلى صدره... إلى من هو في قلبي حاضر 

وها أنا أهديك ثمار غرسك .... إلى من غرس في أعماقي الآبرياء والحب 
  كوتوجيه

  ) إلى والدي( 

  

  إلى ينبوع الحب والتضحية والصبر والحنان.... إلى من يناديها فؤادي قبل لساني 

  إلى آل خفقة خفقها قلبها.... إلى آل دمعة ترقرقت على خدها 

   على دمعها ىخشألأني إذا مت  ....عشق عمري لأجلها أإلى من 

  ) لى والدتيإ( 

التي تشرق شمسي من بين يديهم ويتوهج للعطاء والإخلاص  إلى من آانوا رمزاً
   نهاري بنورهم 

  )إخوتي الأعزاء ( 

                                                
الباحث                                                                                           
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  شكر وتقدير

  
، وذل من لا يخشاه  الى انجاز هذه الرسالة، بعد أن وفقني االله تبارك في علاه
بصفته مشرفاً على هذه  محمد يوسف علوانأرجو أن يسمح لي الأستاذ الدكتور 

أن أتقدم له بالشكر والعرفان والتقدير حيث وافق على الإشراف على هذه . الرسالة
 العنبكي نزاردكتور للأستاذ ال الرسالة وتقديمه الدعم لي، ولا يفوتني أن اقدم شكري

  .رئيس قسم القانون على تقديم الدعم لي
  

كما أتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق الموقرة 
وأتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة ولا يفوتني ان أتوجه بالشكر والتقدير 

مراحل الدراسة كل من ساهم بمساندتي طوال إلى الجامعة الأردنية والعاملين فيها و
  .والى كل من تمنى لي الخير في إتمام هذه الرسالة

  الباحث
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  حالة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي

  إعداد

  ممدوح محمد يوسف عيسى

  إشراف الأستاذ الدكتور

  محمد يوسف علوان

  

  ملخص

 –ني حالة النزاع الفلسطيفي حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي لمعرفة الدراسة  تهدف

أكثر النزاعات  الإسرائيلي هو احد –طيني أن النزاع الفلسباعتبار الإسرائيلي بصفة خاصة 

النصوص كما هدفت الدراسة إلى معرفة . التي أرقت ولا تزال تؤرق المجتمع الدولي

. الإسرائيلي –حالة النزاع الفلسطيني  فيالقانونية للقانون الدولي الخاصة بالدفاع الشرعي 

على المنهج التحليلي وذلك لتحليل النص القانوني سواء بالسلب أو لدراسة الحالية ارتكزت ا

  . بالإيجاب اعتماداً على تعدد آراء رجالات الفقه والقضاء للقانون الدولي

  الاعتبار المنهج التحليلي لغايات الدراسةبالأخذ  تمكما 

نونيـة لحـق الـدفاع    وبالدراسة فقد تبين ان حق تقرير المصير أحد أهم الأسـس القا 

الشرعي وأن حق الدفاع الشرعي في إطار القانون الدولي والمواثيق الدولية حق ثابت لكـل  

من وقع تحت اعتداء غير مشروع لا يبرره قانون ولا عرف هدفه حماية مقدرات الشـعوب  

وصيانة أمنها ولا يخرج الشعب الفلسطيني من ذلك حيث يثبت الحق له كغيره مـن شـعوب   

المناضل من أجل حريتها بالدفاع الشرعي ضد محتل مستعمر ومغتصـب لـلأرض   الارض 

  .والتاريخ وعلى أسانيد قانونية وواقعية تم بيانها 
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Abstract 

The study aimed to find out the right of legitimate defense in international 

law in the case of Israeli - Palestinian conflict in particular and Israeli - 

Palestinian conflict is one of the most conflicts that have plagued and 

continue to haunt the international community. The study also aimed to 

know the legal texts of international law and defend the legitimate case 

Israeli - Palestinian conflict. The current study is based on the analytical 

method to analyze the legal text, whether negatively or positively, 

depending on multiple views of the men of jurisprudence and the 

elimination of international law. 
 The study has found that the right to self-determination one of the 

main foundations of the legal right of self-defense and the right of self-

defense under international law and international conventions inalienable 

right of both came under attack illegal not justified law and knew the goal 

protection capabilities peoples and maintenance security does not go out 

of the Palestinian people so where he proves, like other peoples of the 

earth fighter for freedom legitimate right to defend against a colonial 

occupier and usurper of the land and history and the legal and factual 

grounds was her statement. 
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  ولالاالفصل 

  الإطار العام للدراسة

   المقدمة

إن حق الدفاع الشرعي كان ولا يزال من أكثر الموضوعات القانونية المثيرة للجدل   

وليس . لما به من جدلية قانونية وفلسفية تثير شهية أي باحث في القانون بين فقهاء القانون

ق الفكر القانوني ولم يكن الخلاف جديداً في القانون الدولي حيث تمتد جذوره بعيداً في أعما

  .)1(طي النسيان أثناء وضع الميثاق

حيث إن جميع النظم القانونية تعترف بحق الدفاع الشرعي وأن هذا الحق معترف   

به منذ العصور الأولى لوجود الإنسان على الأرض، وبقي هذا الحق وما زال في ظل 

هذا الحق من الحقوق الحتمية للحق  ويعتبر). ميثاق الأمم المتحدة(التنظيم الدولي الحديث 

وهذا مما يجعل استخدام القوة دفاعاً عن النفس ، والمحافظة على النفس، في البقاء

سواء في ظل التشريعات الداخلية للدول أو في ظل التنظيم الدولي ضد أية دولة ، مشروعاً

لشرعي ووضعت وقد نصت القوانين والتشريعات الداخلية والدولية على الدفاع ا. معتدية

   .)2( ضوابط وشروطاً باعتباره حقاً أصيلاً يتمتع به الفرد كما تتمتع به الجماعات والدول

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو " من ميثاق الأمم المتحدة  51فبموجب نص المادة  

ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة 

وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة ) الأمم المتحدة(ى أحد أعضاء مسلحة عل
                                                 

، عمان ، دار وائل 1القوة في القانون الدولي المعاصر، ط ، استخدام)2004(الموسى، محمد خليل  ) 1(
 .118للنشر والتوزيع، ص 

،  دار الثقافة للنشر 1، جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية، ط)2007(العليمات، نايف حامد ) 2(
 . 62والتوزيع، عمان، ص 
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لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس 

تبلغ إلى مجلس الأمن فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته 

من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى  تمدة من أحكام هذا الميثاقومسئولياته المس

  ".ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

على قاعدة حظر  من الميثاق حق الدفاع الشرعي واعتبرته استثناء 51كرست المادة 

هذا الحق إلى أنه لا يمكن أن تترك ويرجع تبرير ، استخدام القوة في العلاقات الدولية

  . الدولة ضحية الهجوم المسلح دون إنقاذ حتى تتمكن الأمم المتحدة من العمل على نجدتها

ويعد حق الدفاع الشرعي من الحقوق الطبيعية التي تتمتع بها الدول كافة كنتيجة حتمية    

لوضع الضوابط  51دة وجاء النص عليه في الما، للحق في البقاء والمحافظة على النفس

  . استعمال هذا الحق وتتعسف به المتعلقة بشروط وكيفية ممارسته حتى لا تشتط الدول في

فهو من ناحية مقيد ، وحق الدفاع الشرعي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ليس مطلقاً بدون قيود

الدولة ومن ناحية ثانية مقيد بأن تمارسه ، بتعرض الدولة المعتدى عليها لعدوان مسلح

في اتخاذ التدابير الفعالة ضد  اتهمسؤوليالمعتدى عليها مؤقتاً حتى يتحمل مجلس الأمن 

ومن ناحية ثالثة فهو يخضع لرقابة مجلس الأمن وبالتالي تلتزم الدولة التي ، الدولة المعتدية

  . تمارسه بإبلاغ مجلس الأمن فوراً بالتدابير التي اتخذتها لممارسة حق الدفاع الشرعي

فالدفاع الشرعي ينصرف إلى الحالة التي ترد فيها دولة ضحية لعدوان مسلح حال على هذا 

  للدول وظيفته رد" أصيل"و " طبيعي"وهو حق . العدوان دفاعاً عن وجودها واستقلالها



3 
 

سلطاته وصلاحياته في مجال ) مجلس الأمن ( العدوان إلى أن يباشر الجهاز المختص 

  )1(حفظ السلم والأمن الدولي

   المذكورة نجد أنه قد وضع ضوابط لهذا الحق وهذا لا يمنع ) 51(ومن خلال نص المادة 

هذا من جهة ومن جهة أخرى  .من أن هذا النص به من الغموض أكثر ما به من الوضوح

من ميثاق الأمم المتحدة على  51ما إمكانية تطبيق هذا النص والمقصود هنا نص المادة 

  . الإسرائيلي -الصراع الفلسطيني 

   مشكلة الدراسة  :ثانياً 

     إذا كان حق الدفاع الشرعي هو حق أصيل للدول كما للأفراد طبقاً لقواعد القانون 

وأيضاً هناك تحريم اللجوء إلى استعمال القوة لفض المنازعات بين الدول فهذا . الدولي

من ميثاق  4فقرة  2لمادة الحظر أو المنع هو مبدأ مستقر في القانون الدولي طبقاً لنص ا

وبرغم عمومية وشمولية تلك المادة فهي تصل بالتحريم ليس فقط لاستعمال . الأمم المتحدة

وعلى ذلك . القوة بل لمجرد التهديد باستعمال القوة وهذا للحفاظ على السلم والأمن الدولي

دفاع وكذلك حظر فلابد من البحث والتنقيب عن معيار إباحة استعمال القوة من خلال حق ال

من ميثاق  4فقرة  2لفض المنازعات بين الدول والمحرم تطبيقاً لنص المادة  استعمال القوة

ثم إن الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية ستكون هي الأخرى محل عناية . الأمم المتحدة

إلى اختلاف ويعزى تعدد الآراء بين هؤلاء الفقهاء واختلافهم فيما بينهم  . الدراسة الحالية

  .توجه كل فقيه عن الآخر فضلاً عن التباين في ثقافة وأيديولوجية كل منهم 

                                                 
، عمان ، دار وائل 1الدولي المعاصر، ط ، استخدام القوة في القانون)2004(الموسى، محمد خليل  ) 1(

  .77للنشر والتوزيع، ص
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  :هدف الدراسة : ثالثاً 

هدف الدراسة هو البحث في حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي وحالة النزاع 

 الإسرائيلي هو واحد من –الإسرائيلي بصفة خاصة وأن النزاع الفلسطيني  –الفلسطيني 

م دباعتبار ان هذا النزاع هو اق أكثر النزاعات التي أرقت ولا تزال تؤرق المجتمع الدولي

ولية المعاصرة منذ انشاء منظمة دولية والعلاقات الدة على الساحة الدالنزاعات الموجو

  . ة على الاطلاق دالامم المتح

المشروعة  فالهدف هو في الأساس تأصيل حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه

إلا أن هذا التأصيل يواجه في الحقيقة وجهة نظر أخرى تدعي أن . طبقاً للقانون الدولي

لإسرائيل كذلك وطبقاً لذات القانون الحق في الدفاع عن نفسها والدراسة ليست هنا لتأريخ 

النزاع وإنما الهدف فقط للبحث والتدقيق والتنقيب من خلال القانون الدولي عن تلك 

. قة وليس هناك تناقض بين الحق في مقاومة الاحتلال وبين الحق في الدفاع الشرعيالمفار

فمن المعروف قانوناً أن إسرائيل دولة معترف بها وذات سيادة والدولة المعترف بها لها 

السيادة على أرضها وبحرها وسمائها وعند خرق سيادتها من خلال عدوان أو اعتداء فهنا 

  . اع عن سيادتهاينشأ لها الحق في الدف

ومن الجدير بالذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية قد اعترفت بدولة إسرائيل ويثار التساؤل 

عن أثر ذلك على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وهذا ما تحاول الأطروحة 

  . الإجابة عليه
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   همية الدراسة أ: رابعاً 

لنصوص القانونية للقانون الدولي والخاصة ترجع أهمية الدراسة في محاولة إسقاط ا -1

  . الإسرائيلي –بالدفاع الشرعي على حالة النزاع الفلسطيني 

لجوء الدول الأعضاء بذات المنظمة إلى استخدام القوة ضد  ولا يتفق ميثاق الأمم المتحدة

 وقد أباح ميثاق الأمم. سلامة الأراضي أو الاستقلال لأية دولة ومقاصد الأمم المتحدة

المتحدة استخدام القوة في حالات معينة منها حالة قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير القسر 

لحفظ السلم والأمن الدولي تطبيقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق وكذلك حالة الدفاع 

  . من ذات الميثاق 51الشرعي والتي تنص عليها المادة 

ني للمقاومة المسلحة في الأراضي المحتلة في ومن الأهمية كذلك للدراسة الوضع القانو -2

العموم وخاصة دراسة الوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية إزاء الاحتلال الإسرائيلي 

  .للأراضي الفلسطينية

ومن الأهمية أيضاً التطرق إلى التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة أو التهديد باستخدام  -3

يمتنع أعضاء " لمادة الثانية في فقرتها الرابعة على أنه وقد جاء النص صريحاً في ا. القوة

المنظمة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة 

الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم 

استخدام القوة في العلاقات الدولية وهذا النص يتطلب البحث في فكرة حظر . "المتحدة

  .وبمضمون هذا الحظر والبحث في الطرق المشروعة لاستخدام القوة
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  :أسئلة الدراسة : خامساً 

  ما السند القانوني لمشروعية حق الدفاع ؟   -1

  هل يجوز مقاومة التدخل المبني على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ؟  -2

  اءة استعمال الحق في الدفاع ؟ما هو مفهوم إس  -3

  من له الحق في اتخاذ التدابير وكيفيتها ؟  -4

  ما هو التعريف القانوني للاحتلال وحقوق الشعوب المحتلة ؟  -5

  هل مقاومة المحتل تعتبر من قبيل الاعتداء أو العدوان ؟  -6

  هل مبدأ تحريم استخدام القوة يناقض مبدأ حق الدفاع الشرعي ؟  -7

   

  :فرضيات الدراسة : ساًساد

دراسة أن تكون لها إضافة لما سبق أن قدم في ذات  ةمن الشيء المهم والمجدي لأي

الموضوع وإلا سيكون ما يقدم عبارة عن تكرار لما قدم وإعادة لما سبق وهذا ما لا يجوز 

   .علمياً

الدراسة هو  إليه من الأسئلة التي وضعت للبحث فإن الإجابة عليها وهذا ما ترمي: أولاً 

بالرغم البعد عن الجانب السياسي لموضوع حق الدفاع الشرعي طبقاً لقواعد القانون الدولي 

ن فصل السياسة عن القانون في مثل هذه القضايا، بالرغم من وجود جوانب كمن انه لا يم

  .لا يمكن التفريق بينها، ولكن التركيز على الجوانب القانونية أكثر من السياسية

قانوناً فهل  اًواجب اًإذا كان مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية أمر:  ثانياً

الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ سواء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة أو التي قال بها 
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فقهاء القانون الدولي ولا أقصد هنا أن المبدأ والاستثناء يناقض بعضهم البعض ولكن ما 

وهذا يؤدي إلى البحث عن ماهية حق الدفاع من . الأساس القانوني للاستثناءأعنيه هو 

خلال التمييز بينه وبين غيره من المفاهيم القانونية الأخرى وكذلك أساس حق الدفاع 

الشرعي وأيضاً أنواعه مما يجعلني أوضح التباين في موقف فقهاء القانون الدولي والخاص 

  . بذات الفكرة

الإسرائيلية وعلاقتها بحق الدفاع  -الدراسة ترمي إلى بيان الحالة الفلسطينية  بما أن: ثالثاً

الشرعي فلابد من الوصول إلى تعريف الاحتلال وحقوق الشعوب المحتلة وأيضاً واجبات 

وكذلك الإجابة عن مفهوم حق الكفاح المسلح وسنده . المحتل من قبل الشعب المحتل

عب محتل لم يعترف بدولة الاحتلال وبين شعب محتل ثم هل هناك فرق بين ش. القانوني

على سبيل المثال كمعاهدة السلام بين الشعب الفلسطيني  اعترف بدولة الاحتلال

  . وما هو أثر ذلك على الحق في الدفاع الشرعي أو عدمه والإسرائيلي

  :محددات الدراسة: سابعاً

الشرعي ومنه قواعد القانون تتناول الأطروحة موضوع الدفاع : الحدود الموضوعية –أ 

  . الدولي ولا سميا منها الأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة

كما تتطرق إلى الصلة بين قانونية الدفاع الشرعي وحق المقاومة بالنسبة للشعب الفلسطيني 

والضمانات المكفولة لهذا الحق وهل يجوز لإسرائيل التمسك بحقها القانوني للدفاع عن 

  . ا أمام حق المقاومة للفلسطينيينسيادته

نموذج عملي هو منطقة الصراع  إن أنسب مكان يعطي للدراسة :الحدود المكانية –ب 

. ولا يزال اًعام 65فهذا الصراع قائم منذ  من النهر الى البحر الإسرائيلي –الفلسطيني 
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من القرارات وهو بهذا يصلح أن يكون النموذج الأمثل للدراسة إضافة إلى الكم الهائل 

ن منظمة الأمم المتحدة والخاصة بهذا الصراع وهو ما يعد تطبيقاً عملياً عالصادرة 

  . ، وسيتم التركيز على القرارات السياسية الصادرة عن المنظمات الدوليةللدراسة

 –الحدود الزمنية للأطروحة ستكون مدة الصراع الفلسطيني  :الحدود الزمنية –ج 

الصادر عن هيئة الأمم المتحدة  1947أ منذ صدور قرار التقسيم عام الإسرائيلي والذي بد

حتى الحل النهائي للقضية الإسرائيلي  –والقرارات الدولية الخاصة بالنزاع الفلسطيني 

   .الفلسطينية

   

  :مصطلحات الدراسة: ثامناً

    مبدأ حق تقرير المصير -4 الاحتلال  -3 لعدوانا -2    حق الدفاع الشرعي -1 

  المقاومة  -6 مبدأ حظر استخدام القوة  -5 

هو القيام بتصرف مشروع دولياً للرد على تصرف غير  :حق الدفاع الشرعي  -1

، يتم استخدام القوة المسلحة –الفعل ورد الفعل  –وفي كلتا الحالتين ، مشروع وقع ابتداء

مل على إيقافه ويستهدف الدفاع الشرعي دفع أو رد الخطر الجسيم من قبل المعتدي والع

  . )1(لحماية امن الدولة وحقوقها الأساسية

                                                 
، منشورات 1جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ، ط). 2005( الدراجي، إبراهيم  ) 1(

 . 227الحلبي الحقوقية، بيروت،  ص
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 1974لعام  3314عرفت الجمعية العامة العدوان في مضمون قرارها رقم : العدوان  -2ً

هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو سلامتها " في المادة الأولى 

  . )1("ة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدةالإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صور

يعرف الاحتلال طبقاً للائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقية لاهاي الثانية : الاحتلال  -3

يعد اقليم الدولة محتلاً عندما يوجد " بما يأتي  1907واتفاقية لاهاي الرابعة  1899  لعام

لاحتلال بالمنطقة التي استقرت فيها هذه تحت سلطات الجيش المعادي بشكل فعلي، ويتحدد ا

   )2("السلطة وكانت قادرة على ممارسة سيادتها عليها

معنى والمواثيق الدولية حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة : مبدأ حق تقرير المصير  -4

أو ، أو السيطرة عليها، هذا المبدأ بأنه يقوم على عدم إخضاع أية دولة للاستعباد الأجنبي

ومنح كل شعب حق الاستقلال ولا يجوز لأية دولة القيام بأي عمل قسري يحرم ، تغلالهااس

ويحق لهذه . أو يحد من حريتها واستقلالها، الشعوب من حق تقرير مصيرها بنفسها

فلا يجوز احتلال إقليم دولة احتلالا جزئياً أو كلياً، أو . الشعوب مقاومة أعمال القسر

   .)3(ي للوحدة القومية، أو الإقليميةالتقويض الكلي، أو الجزئ

القاعدة القانونية العامة التي اقرها الميثاق هي تلك : مبدأ حظر استخدام القوة -5

يمتنع أعضاء " على  منه والتي تنص. المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية

                                                 
 .207،  ص المرجع نفسه). 2005( الدراجي، إبراهيم  ) 1(

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة، ط). 2009(يل حسينالفتلاوي، سه ) 2(
 . 117-116عمان ، ص

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، القانون الدولي العام في السلم، ط)2010(الفتلاوي، سهيل حسين ) 3(
  . 433ص
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أو استخدامها ضد سلامة  في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة الهيئة جميعاً

  . )1(الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

هي صراع عسكري مسلح بين تنظيمات مسلحة وطنية وبين قوات احتلال : المقاومة  -6

   .)2(وتخضع عملياتها لقواعد القانون الدولي الإنساني، تهدف إلى تحرير البلد، أجنبية

                                                 
 .15، ص مرجع سابقانون الدولي المعاصر، ، استخدام القوة في الق)2004(الموسى، محمد خليل )  1(

  .131،  ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام في السلم)2010(الفتلاوي، سهيل حسين ) 2(
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  : الدراسات السابقة : ثانياً  

الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون ). 1969(فوده، عز الدين،  -1

  . بيروت -منظمة التحرير الفلسطينية، الدولي العام

يناقش الكتاب موضوع الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي 

ام في ثلاثة فصول، التزم الأول عن آثار العدوان الإسرائيلي وصداه لدى الأمم المتحدة الع

  .والدوائر المعنية في الرأي العالمي

ويعرض في الفصل الثاني المركز القانوني للإقليم المحتل وعلاقة دولة الاحتلال بدولة 

سلطات الاحتلال ويتناول الفصل الثالث علاقة الأهلين ب. السيادة المحتل أراضيها

  . ومشروعية المركز القانوني لأفراد منظماتها في الأرض المحتلة

 الدفاع الوقائي عن النفس في القانون الدولي العام) 1998( ، عبد االله سعد، الرميضي -2

  ، الكويت، جامعة الكويت، )رسالة ماجستير غير منشورة (

القانون الدولي العام في ثلاثة الرسالة موضوع الدفاع الوقائي عن النفس في  ناقشت

  . التزم الأول في الدفاع الشرعي عن النفس في القانون الدولي، مباحث

ويتناول في المبحث الثالث . ويعرض في المبحث الثاني الدفاع الشرعي الوقائي عن النفس

  . مدى مشروعية الدفاع الوقائي عن النفس في القانو الدولي العام

استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، عمان، دار . )2004(، لمحمد خلي، الموسى  -3

  .وائل للنشر
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التزم ، يناقش الكتاب موضوع حق استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر في فصلين

  الأول منها بالحديث عن الاستخدام المنفرد للقوة وتحريمها والاستثناءات المعترف بها من

أما الفصل الثاني فتحدث عن الاستخدام الجماعي للقوة سواء أكان  مبدأ تحريم استخدامها،

  .هذا في إطار الأمم المتحدة أم في إطار المنظمات الإقليمية

          ، استخدام القوة في فرض الشرعية )2004( أبو يونس، ماهر عبد المنعم،  -4

  .الدولية، الإسكندرية، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع

لكتاب موضوع استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية في فصل تمهيدي وبابين، يناقش ا

حيث التزم الفصل التمهيدي لدراسة الطبيعة القانونية لاستخدام القوة في فرض الشرعية 

  . الدولية من خلال جوانبها المختلفة، وذلك لتحديد ماهيتها، وإزالة اللبس الذي يحيط بها

 صص لدراسة الأحكام العامة لاستخدام القوة في فرض الشرعية خفقد أما الباب الأول 

أما في الباب الثاني فقد خصص لدراسة السوابق الدولية لاستخدام القوة في فرض  الدولية،

  . الشرعية الدولية

على مفهوم حق الشعب الفلسطيني باستخدام الدفاع الشرعي وذلك  الدراسة الحاليةترتكز 

في ميثاق الأمم المتحدة  عليهلحق مبدأ تقرير المصير المنصوص  لإثبات وجوده وتحقيقاً

ان  إلا، وهذا ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة وإسقاطه على الحالة الفلسطينية

الدراسات السابقة لم تتطرق بالشكل المطلوب إلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع 

عي وبيان حالات وشروط الدفاع الشرعي حيث اعتمدت على مفهوم الدفاع الشر، الشرعي

   .في القانون الدولي
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هذه بعض من الدراسات السابقة إلا أن هناك المزيد من الدراسات القريبة من هذا  

الموضوع سوف أشير إليها بإذن االله سواء في المراجع العلمية للدراسة أو في حاشية 

  .الدراسة ذاتها

   

  - :منهجية الدراسة : عاشراً 

وذلك لتحليل النص القانوني سواء النقدي على المنهج التحليلي ت الدراسة الحالية ارتكز

  . بالسلب أو بالإيجاب اعتماداً على تعدد آراء رجالات الفقه والقضاء للقانون الدولي

كما لابد من الأخذ في الاعتبار أن المنهج التحليلي سيؤدي إلى النقد ولذا فالمنهج النقدي لا 

 -وخلال تحليل النص القانوني وإسقاطه على الحالة الفلسطينية  . ت الدراسةبد منه لغايا

يمكن التوصل إلى المعيار القانوني لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع الشرعي  الإسرائيلية

  . في إطار القانون الدولي
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  الثانيالفصل 

  ماهية حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي 

مـم  لأهم الحقوق التي تضمنها ميثـاق ا ألدفاع عن نفسها من يعتبر حق الشعوب في ا   

ن ممارسة مثل هذا الحق من قبل الدول المهددة في امنها وسيادتها واستقرارها إالمتحدة، حيث 

مـن ميثـاق    51كدت المادة أيعد في صميم تحقيق العدالة الدولية، حيث  ىخرأمن قبل دولة 

ضوابط محددة تجعله لا يحيد عن الهدف الذي حدد مم المتحدة على هذا الحق، ووضعت له لأا

وبالتالي يهدف الباحث في هذا المبحث الى تسليط الضوء على مفهوم الدفاع الشرعي . لتحقيقيه

طار القانوني لهذا الحق وعلاقة ميثاق الأمم المتحدة بـه، وأهـم   في ظل القانون الدولي، والإ

الشرعي من ن البحث في ماهية حق الدفاع إوعلى كل ف .الشروط الواجب توافرها لممارسته

القانوني لما سبق من بيان يوجب أن يكون الحديث في التعريف وبيـان المفـاهيم   الجانب 

المختلفة التي ساقها الفقه الدولي في ضوء الكشف عن علاقة تلك المفاهيم بالمصـطلحات  

للـدفاع   ياس القـانون الأخرى التي تتشابه والدفاع الشرعي ثم لا بد من التعريج على الأس

  : كله وفقاً للتقسيم التالي  الشرعي والطبيعة الخاصة له وذلك

  .مفهوم حق الدفاع الشرعي وعلاقته بالمفاهيم الأخرى ذات العلاقة:  المبحث الأول

  . مفهوم حق الدفاع الشرعي: المطلب الأول         

  . علاقته بالمفاهيم الأخرى: المطلب الثاني         

  . الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي وطبيعته القانونية: بحث الثاني الم 

   . الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي: المطلب الأول     

   . الطبيعة القانونية لحق الدفاع الشرعي: المطلب الثاني    
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  :توطئة عامة

ظـاهرة  قبل البحث في محاور التقسيم السابق لعناصر الدراسة نبين أن الحـرب  

بشرية لازمت البشرية منذ بداياتها وكانت غايتها فرض القوة وبسط الإرادة بين المجتمعات 

القوية وتلك الضعيفة أو الأقل قوة حيث كانت القاعدة السائدة عندئـذ أن الحكـم للأقـوى    

وكانت الحرب وحتى عهد قريب تعتبر الحل الوحيد لحل النزاعات والخلافـات الدوليـة   

وسيلة مشروعة تثبت لكل من اعتدي عليه إلا أنها لم تكن واضـحة  حينها  وكانت الحرب

المعالم جلية الأساليب بقدر ما كانت تسود فيها شرعة الغالب حيث لم تكـن هنـاك أيـة    

منظمات أو هيئات دولية تكفل حماية أشخاص القانون الدولي المعتدى عليها ولم تكن مـن  

بمنع العداون أو مقاومته ولا حتى مساءلة الأطراف هيئة مفوضة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة 

  )1(. التي تقوم به وتسبب الأذى للغير سواء على المستوى الفردي أو الجماعي

في ظل ذلك المفهوم كانت الحرب وسيلة مشروعة اجتهد المجتمع الدولي لوضـع    

حة وقد ظهرت أسس لها وفقاً لما كان يعرف حينها بقانون الحرب أو قانون النزاعات المسل

حيث اقر بعدها مبدأ حظـر   1907و  1899تلك الجهود في وضع معاهدات لاهاي العام 

ن بقيت وسيلة مشروعة لصد العدوان والدفاع عن إالحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية و

ن الحرب الدفاعية وممارسة حق الدفاع الشرعي من خلالها لم تكن حتى ذلـك  أ إلا. النفس

  )2( .ة تذكرالحين ذات قيم

                                                 
، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، )1986(عامر، صلاح الدين) (1

  .23القاهرة، ص 
على قطاع غزة في ضوء قواعد ) 2009-2008(، الحرب الإسرائيلية )2011(عبدالرحمن، بدرية بسام) (2

  .17، جامعة القدس، ص ،غير منشورةالقانون الدولي، رسالة ماجستير
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في عهد عصبة الأمم كان حق الدفاع الشرعي من الحقوق المعترف بهـا والتـي      

  : ما نصه  1924من برتوكول جنيف لعام ) 2(كرست بموجب النص حيث ورد بالمادة 

قد اتفقت على أنها سوف لن تلجأ إلى الحرب كوسيلة لفض النزاعـات   ةن الدول الموقعإ" 

  . " .مة العدوانبأي حال الا في حالة مقاو

وكانت حالة وقوع اعتداء حالة نموذجية لاستخدام القوة من قبل الدولـة المعتـدى      

عصبة الأمم أبقى على مبادئ مقابلة لمنع تعميم القاعـدة والاسـتثناء    عهدعليها على أن 

 العهدوالتحول بهما عن أهدافها حين جعل اللجوء إلى القوة آخر ملاذات الحل حيث رغب 

  )1(. في السعي نحو الحلول السلمية لأية نزاعات دوليةحينها 

عصبة الأمم القيام بالخطوة الأولى نحو تحريم الحرب بصورة مطلقة  ويسجل لعهد

حيث اجتهد المجتمع الدولي وبدت رغبات الدول في تحريم الحرب بشكل كامل وشامل إلى 

ية وبالذات بعد ما تبين للشعوب توجت الجهود على اثر قيام وانتهاء الحرب العالمية الثان أن

) 2(العالمية مقدار الدمار الفلكي الذي خلفته تلك الحرب والحرب الكونية الأولى التي سبقتها 

وذلك بإثبات مبدأ حظر استخدام القوة في إطار النزاعات الدولية على العموم والإبقاء على 

يوازن بـين   اًة باعتباره حقحق الدفاع الشرعي من ضمن الاستثناءات الواردة على القاعد

مصلحتين مصلحة مسلوبة بحاجة للرعاية ومصلحة معتدية تستحق العقاب والمساءلة وغير 

  . جديرة بالرعاية بالإضافة إلى حالات أخرى محددة حصراً

                                                 
  .41، الجرائم الدولية، دار النهضة المصرية، القاهرة، ص )1989(عبدالخالق، محمد ) (1
إلى ذلك اذ يرد  تشيرة لمنظمة الأمم المتحدة عبارة لاحظ أن أول عبارة وردت في ديباجة الميثاق المعتمد) (2

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد الينا على أنفسنا ان ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي في : " فيها 
  . .. ". الوصف عنهاخلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز 
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حرمت الحرب العدوانية ووصفت بأنها جريمـة   1924ففي بروتوكول جنيف لعام   

كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا حـرم   بين )لوكارنو(وفي اتفاقية  ،دولية

  :  )1(اللجوء إلى الحرب لحل الخلافات الدولية إلا في أحوال ثلاث هي

  . الدفاع الشرعي .1

 . القيام بأي عمل مشترك ضد دولة أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد .2

   . يتها العامةالدخول في الحرب تنفيذاً لقرار صادر من العصبة أو جمع .3

في عهد الأمم المتحدة كانت المبادئ العالمية قد بانت على اثر الحرب الكونية الثانيـة  

وتوصلت البشرية للمرة الأولى إلى توافق كبير حولها ومن أهم المبادئ مبدأ حظر استخدام 

القوة بشكل نهائي وبغض النظر عن مصدر العدوان أو حجمـه أو أسـلوبه أو مبـررات    

  ) 2(. التي تستخدمه ضد أطراف أخرى أطرافه

 المنظمـة من خلال مقاصـد  ) 3(من ميثاق الأمم المتحدة ) 2(وقد ثبت ذلك في المادة  

يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد : " نه أالعامة والتي تنص على 

سياسي لأي دولة أو على باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال ال

  )4(."وجه آخر لا يتفق وممارسات الأمم المتحدة

                                                 
على قطاع غزة في ضوء قواعد ) 2009-2008(حرب الإسرائيلية ، ال)2011(عبدالرحمن، بدرية بسام) (1

  .20ص  مرجع سابق،القانون الدولي ،
، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، رسالة دكتوراة، جامعة )2002(الدارجي، ابراهيم) (2

  . 150دمشق، ص 
نسسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة في مدينة سان فرا 26/6/1945وقع ميثاق هيئة الأمم المتحدة في ) (3

  .24/10/1945الخاص بالمنظمة الدولية وقد أصبح هذا الميثاق نافذأ في 
  .من ميثاق هيئة الأمم المتحدة) 2/4(المادة ) (4
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ويبدو جلياً من خلال النص السابق الباحث في حظر الحرب أن الحظر بقدر مـا هـو   

مرغوب فيه من قبل الدول الأعضاء في الهيئة لم يقف عند حد حظر استخدام القوة في حل 

ر ليشمل مجرد التهديد باستعمال القوة ضد دولة النزاعات الدولية بشكل فعلي بل امتد الحظ

  . أخرى لما في ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين وتقويض للاستقرار الدولي

 اًراسخ اًنه جعل من مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها مبدأ إنسانيأويحفظ للميثاق 

رد خطاب المنع تجاه أعضـاء  حيث لم يقصره على أعضاء الهيئة فقط فلم ي وشاملاً اًوثابت

في مواجهة كل الدول  اًالهيئة على خلاف القواعد الأخرى الواردة في الميثاق بل جعله نافذ

في العالم الأعضاء منها وغير الأعضاء إذ أكدت الميثاق على أن تعمل الدول الأعضـاء  

ى غيـر  ن تعمل أيضاً على أن تسـير الـدول الأخـر   أفي الميثاق و ةعلى المبادئ الوارد

الأعضاء على تلك المبادئ الواردة فيه بالقدر الذي تقتضيه ضرورات حفظ الأمن والسـلم  

  )1(. الدوليين

                                                 
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها : " من ميثاق هيئة الأمم المتحدة والتي تنص على انه) 2/6(المادة ) (1

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير . 6: مذكورة في المادة الأولى وفقاً للمبادئ التالية وراء المقاصد ال
  . ". الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورات حفظ الأمن والسلم الدولي
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  المبحث الأول

  مفهوم حق الدفاع الشرعي 

  . وعلاقته بالمفاهيم الأخرى ذات العلاقة
  

تعددت وجهات النظر الفقهية حول بيان مفهوم واحد جامع لحق الدفاع الشرعي في 

د القانون الدولي نبينها تالياً من بيان لمختلف المصطلحات الشائعة في القانون ظل قواع

  : والتي تكاد تقترب أو تختلط في ذهن القارئ بالدفاع الشرعي ووفقاً لما يلي 

  .مفهوم حق الدفاع الشرعي:  المطلب الأول

  . علاقة الدفاع الشرعي بالمفاهيم الأخرى :المطلب الثاني 

  

  . مفهوم حق الدفاع الشرعي: المطلب الأول 

حتى في ) الوجود(البناء وهو حق  ،حق الدفاع الشرعي حق قديم بقدم البشرية ذاتها

مع حق الحياة كحق  اًاقتضته الطبيعة ووجد على الدوام متلازم حيث صوره البدائية الأولى

ثر يشـكل  لكل من اعتدي عليه بأي فعل مؤ اًثم استمر هذا الحق متاح .طبيعي يثبت للكافة

صيغة من صيغ العدوان على المال أو النفس أو بالعموم على الوجود وعلى اختلاف مـن  

حيث مر هذا الحق بمراحل تطـور   ،حيث طبيعة الاعتداء ومدى الحاجة إلى أفعال الدفاع

عبر العصور القديمة ثم في العصور الحديثة حيث عنت المواثيق والعهود الدولية به كـل  
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نظاماً راعت فيه الموازنة بين حق البقاء ومنع استخدام القوة أو التهديد  العناية ورسمت له

  )1(. بها بين البشر

يثبت حق الدفاع الشرعي للأفراد في ظل جماعة معينة أو تحت راية الدولة مـن  

 .خلال نصوص قانونية تبينه وتحدد معالم استعماله ومظاهر التجاوز عليه وآثار ذلك كلـه 

 ،ت الأمر يطبق على الدول باعتبارها أشخاص القانون الـدولي العـام  ويمكن القول أن ذا

فللدول حق في الدفاع عن نفسها وفقاً لنظام حق الدفاع الشرعي ذاته بضـوابط وشـروط   

  . واعتبارات سيأتي بيانها

حق الدفاع الشرعي حق قائم ومعترف به ومحدد المعالم واضح الأطر في القانون و

قانون الدولي إلا أن بحثه الرئيس في ظل القانون الجزائي الـدولي  الجزائي الداخلي وفي ال

ينطوي على صعوبات جمة نظراً لعدم وضوح سائر معالمه الرئيسة حيث لا يزال الفقـه  

  . الدولي مختلف حوله اختلافاً كبيراً

 :من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص علـى انـه   ) 51(نلحظ في هذا السياق المادة 

الميثاق ما يمس الحق الطبيعي للدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعيـة   ليس في هذا"

   ". في حال حدوث اعتداء مسلح على عضو المنظمة

حفظ السـلم  : "من ذات الميثاق ضمن مقاصد الهيئة ما نصه ) 2(كما تورد المادة 

ة لمنع الأسباب التي والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعال

تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسـلم، وتتـذرع   

                                                 
ة للنشر ،دار الثقاف1،ط، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية) 2007(العليمات، نايف ) (1

  . 47، عمان، ص والتوزيع
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بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التـي قـد   

  . .. ". تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها

ان مفهوم حق الدفاع الشرعي وفقاً للنص الوارد انفاً وجهات النظر الفقهية حول تبي

فمن الفقه من يرى أن النص يقـرر   ،نصاره ومؤيدوهألكل جانب  ،أخذت جانبين مختلفين

حالة الدفاع الشرعي كما كانت حين وضع وصياغة النص دون تعديل أو تبديل ويعتمدون 

وعلى هذا الأساس فان  "بيعيحق ط" في الوصول إلى هذا التفسير على إيراد النص لعبارة 

حق الدفاع الشرعي يثبت للدولة المعتدى عليها في جميع أشكال وحالات الاعتداء بالاستناد 

إلى العرف الدولي وان وردت قيود على ممارسته وفقاً لمنطوق النص وهو أمر يدخلنا في 

قـوة مـن قبـل    متاهة صعبة وشائكة تتعلق ببيان حالات الاعتداء التي تبرر اللجوء إلى ال

  . )1( الدولة المعتدى عليها ثم ضوابط ذلك وهي ضوابط عصية على البيان والتحديد

جانب آخر من الفقه رأى عكس التوجه السابق إذ يرى أن ميثاق الأمـم المتحـدة   

 شـؤونها شكل حالة لتجميع خلاصة ما توافقت عليه الأمم عبر التاريخ في العديـد مـن   

ي منها حل النزاعات بالطرق السلمية على اثـر مـا خلفتـه    المترابطة بعضها ببعض والت

نظر إلـى نصـوص الميثـاق    الواجب أن يمن  نإالحروب من ويلات وكوارث وبالتالي ف

باعتبارها قواعد منشئة لا مقررة والبحث بتفسيرها وفقاً لما اشتملت عليه من أسس وقواعد 

ية أو ما سبق من قواعـد مهمـا   وعناصر في كل مسألة منها وعدم التأثر بالأعراف الدول

حـق  "أن عبـارة   )Kelsen(وفي ذلك يقول الفقيه  .كانت مقبولة من تلك الدول أو غيرها

" الواردة في النص والتي اعتمد عليه الاتجاه السابق للقول بما ورد سـابقاً هـي   " طبيعي 
                                                 

، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، )1973(خلف، محمد ) (1
  .216ص 
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 ـ " عبارة زائدة لا معنى لها  اً بموجـب  بحيث يتم تناول حق الدفاع الشرعي الـوارد قانون

نصوص الميثاق بالكيفية الوارد بها باعتباره حق طبيعي للدول المعتدى عليها تمارسه وفق 

   )1(".وابط وشروط محددة بموجب ذات النصض

ثم يورد الميثاق أن ذلك الحق متاح إلى أن يتخذ مجلس الأمن التـدابير اللازمـة   

لدولة التي تمارس حقها بالـدفاع  وجب على اأذلك أن الميثاق  ،لحفظ السلم والأمن الدوليين

الشرعي عند تحقق الاعتداء المسلح أن تحيط مجلس الأمن علماً بما اتخذت مـن تـدابير   

  )2(. لمواجهة ذلك الاعتداء المسلح

يظهر من ذلك بجلاء أن ميثاق هيئة الأمم المتحدة أيد حق الدفاع الشرعي واعتبره 

ن حظر استخدام القوة من أعضاء الهيئـة ضـمن   حقاً طبيعياً أزلياً للدول وذلك بعد أن أعل

بنود الميثاق ووفقاً لمتطلبات ممارسة حق الدفاع الشرعي التي يرسمها القـانون الجزائـي   

الداخلي إذ تنص المادة المذكورة من الميثاق على حالة وقوع اعتداء على احـد أعضـاء   

ولة ما قوتها المسلحة ضـد  المنظمة رابطة إياه بحالة العدوان التي تعرف بأنها استخدام د

دولة أخرى بلا مبرر شرعي ومنه على وجه التحديد وقوع أجزاء من إقليم الدولة المعتدى 

  )3(. عليها تحت الاحتلال من قبل قوات الدولة المعتدية

قبل ذلك زمن عصبة الأمم وما قبلها لم يكن حق الدفاع الشرعي مكرسـاً بـالنص   

ومع ذلك كان حقاً  .من ميثاق هيئة الأمم المتحدة) 51( وبشكل واضح كما رأينا في المادة

    .على ذلك كثيرة في التـاريخ الـدولي   والشواهدمعترفاً به تمارسه الدولة المعتدى عليها 

                                                 
  .225، ص مرجع سابق، )1973(خلف، محمد ) (1
  . 76، ص  مرجع سابق ،)2004(الموسى، محمد خليل  )(2
  .194ص   منشأة المعارف، الاسكندرية،قانون الدولي العام،، ال)2005(أبو هيف، علي صادق ) (3
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من الميثاق وفقاً لما ورد انفاً اسـتثناء  ) 51(ويعتبر حق الدفاع الشرعي وفقاً لنص المادة 

منـه والتـي   ) 2/4(ذاتها وتحديداً المـادة   على الأصل المكرس بموجب نصوص الميثاق

والتي تـنص   )1(حظرت وحرمت اللجوء الى القوة ضد سلامة واستقلال إقليم دولة أخرى

يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القـوة أو  :" نه أعلى 

ة أو على أي وجه آخر لا استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دول

  . "مم المتحدةيتفق ومقاصد الأ

ن الباحث في هذا المجال يلحظ الاخـتلاف  إأما عن تعريف حق الدفاع الشرعي ف

من أكثر الحقوق التي تثير الجـدل علـى    هوالتباين في مفهوم حق الدفاع الشرعي باعتبار

ة الدولي المقارن على حـق  جماع في الفقإبالرغم من أن هناك شبه مستوى القانون الدولي 

الدفاع الشرعي، ونرى أن الدول التي تجادل فيه هي الـدول العدوانيـة التـي تمـارس     

حيث يمكن تلمـس بعـض   و. السياسات العدوانية، وتنكرها على الدول والشعوب الأخرى

الاتجاهات الفقهية في القانون الدولي العام التي اجتهدت في تحديد مفهوم الحق ومن ذلـك  

الحق الذي يقرره القانون الدولي لدولة أو لمجموعة دول باستخدام : "البعض يعرفه بأنهأن 

القوة لصد عدوان مسلح حال ارتكابه ضد سلامة إقليمها أو استقلالها السياسي شـريطة أن  

يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان ومتناسباً معه ويتوقـف حيـث   

   )2(".التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليينيتخذ مجلس الأمن 

                                                 
المدقق في بنود ونصوص ميثاق هيئة الأمم المتحدة يلاحظ ان الميثاق وباتفاق الأطراف المصادقة عليه ) (1

وهي عموم دول العالم لم يترك للدول أي حالة يمكن فيها استخدام القوة بشكل انفرادي ضد أية دولة أخرى 
  . الأسباب مهما كانت

  .11، ص مرجع سابق، )1973(خلف، محمد ) (2
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وهو من جهة أخرى حق طبيعي أزلي مقدس يأتي نتيجة لحق الجماعة في الـدفاع  

عادة فرض احترام القواعد القانونية التي سـبق  وإ يشرعالعن النفس وعن الوجود والبقاء 

ظرها لتحقيـق الاسـتقلال   ن انتهكت بقيام فعل الاعتداء وهو يتيح استخدام القوة رغم حأو

والحرية ذلك أن استعمال القوة قديماً كان متاحاً وكان الفقه يتحدث عن حق الحرب قبل أن 

تلجأ الدول بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة الى حظر الحرب بحظرها لمبدأ استخدام القوة 

حق تابع لحق  "وهو أي الدفاع الشرعي كما يرى بعض الفقه )1(.في نطاق العلاقات الدولية

  )2(."الدولة في حماية وجودها وبقائها

القيام بتصرف مشروع دولياً للرد على "حق الدفاع الشرعي بمفهوم البعض الآخر 

تصرف غير مشروع آخر وقع ابتداء وذلك بهدف رد الخطر ووقف الاعتداء حماية لأمن 

  . )3("الدولة المعتدى عليها وأمنها السياسي 

هذا التعريف أو المفهوم الذي ساقه صاحبه لبيان حـق الـدفاع   وبدورنا نأخذ على 

الشرعي انه استخدم لفظ عدم المشروعية في نعت تصرف الدولة المعتـدى عليهـا لـرد    

العدوان وهو أمر يناقض جوهر الدفاع الشرعي الذي رأينا أن المجتمع الدولي في اغلبـه  

فـي أي حـال مـن الأحـوال      يرى في الدفاع الشرعي انه حق ولا يمكن أن يكون الحق

                                                 
، مفهوم الإرهاب في القانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الدول العربية،  ) 2000(المخزومي، عمر ) (1

ورغم قاعدة الحظر وما يرد عليه من استثناءات إلا أن دول العالم لا تزال حتى اليوم تتجاوز تلك . 86ص 
نها قاعدة آمرة ترتب المسئولية وتلجأ إلى استخدام قوتها العسكرية لتحقيق أهدافها الاستعمارية القاعدة رغم أ

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية غير ابهه بذلك الحظر متغطرسة بما لديها من قوة أو متسترة بما تملكه بين 
طار المساءلة الدولية على ما تقترفه من يديها من حق النقض الفيتو الذي يمنع اتخاذ أية إجراءات تجاهها في إ

  . مخالفة لقواعد القانون الدولي
على قطاع غزة في ضوء قواعد ) 2009-2008(، الحرب الإسرائيلية )2011(عبدالرحمن، بدرية بسام) (2

  .28،  صمرجع سابقالقانون الدولي، 
  .. 226، ص مرجع سابق، )2005(الدراجي، إبراهيم ) (3
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تصرف غير مشروع ذلك أن التصرف باستعمال القوة من حيث المبـدأ تصـرف غيـر    

مشروع في ظل القواعد الدولية التي أرسى قواعدها أخيراً ميثاق هيئة الأمم المتحدة إلا أن 

استعمال القوة ينقلب إلى عمل مشروع بل وواجب عند وقوع الاعتداء ولا يعد من منطـق  

ث عندها عن أن فعل الدفاع بما يتضمنه من القيام بأعمال مسـلحة موجهـة للدولـة    الحدي

  . المعتدية عمل غير مشروع

الدفاع الشرعي حق تلجأ اليه الدولة في حال تعرضها للعدوان من دولة أخـرى أو  

في حال وجودها في حالة حرب مع غيرها من الدول ومؤدى هذا الحق ان الدولة اذا مـا  

ة دفاع شرعي وقد التزمت أحكامه وشروطه فإنها لن تسأل عما قـد يلحـق   كانت في حال

الطرف المعتدي من أضرار جراء قيامها هي بما يقتضى مـن أعمـال عسـكرية لصـد     

قيام المسؤولية القانونية الدولية عن الطرف  ينفيفحق الدفاع الشرعي عن النفس . العدوان

بنفس الوقت، وباعتباره عملاً مشروعاً أقرتـه  الذي يمارس هذا الحق باعتباره حقاً وواجباً 

  .قواعد ومبادئ القانون الدولي

يورد بعض الفقه تعريفاً جامعاً يبين المفهوم والأركان والشروط في ظل القـانون  

ذلك الحق الذي يقرره القانون الدولي الجنائي لدولـة أو  "  :نه أالجزائي الدولي ومن ذلك 

قوة لصد عدوان مسلح يرتكب ضـد سـلامة إقليمهـا أو    لمجموعة من الدول باستخدام ال

استقلالها السياسي شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العـدوان  

ومتناسباً معه أو يتوقف حين يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمـة لحفـظ الأمـن والسـلم     

  )1(. "الدوليين 

                                                 
  . 16ص ،  ، مرجع سابق)1973(خلف، محمد) (1
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حق الدفاع الشرعي ليجعل منه فعـل   من جهة أخرى بعض الفقه توسع في تعريف

هجوم لا مجرد دفاع وكأن هذا الحق يبرر للدولة المعتدى عليها القيام بأعمال هجومية ضد 

الدولة المعتدية وهو أمر لا يتسع له مفهوم حق الدفاع الشرعي الذي من ضمن شـروطه  

تخـذه الدولـة   كما سنرى توجيهه إلى فعل الاعتداء فإذا زال الاعتداء لم يعد أي عمـل ت 

ضمن نطاق حق الدفاع الشرعي بل قد ينطوي على أعمال عدائية في  اًالمعتدى عليها واقع

حق الدولة الأخرى في ظل بعض الظروف ومن هذا التوجه من يرى أن الدفاع الشـرعي  

ينصرف إلى الحالة التي ترد فيها دولة ضحية لعدوان مسلح حـال علـى هـذا    "  كمفهوم

  )1(. "وجودها واستقلالهاالعدوان دفاعاً عن 

يرى جانب آخر من الفقه أن حق الدفاع الشرعي حالة خاصة استثنائية من حالات 

اللجوء إلى القوة تثبت بوقوع اعتداء مسلح وتتوقف باتخاذ ما يلزم لصد هـذا العـدوان أو   

ين لحين اضطلاع مجلس الأمن بواجباته باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الـدولي 

حالة خاصة من ":في مواجهة ذلك العدوان حيث يعرف حق الدفاع الشرعي وفقاً لذلك بأنه 

حالات حماية الذات ومن جهة أخرى حق الدول في اللجوء إلى القـوة لاقتضـاء حقهـا    

  )2(."بنفسها

من جهة أخرى ووفقاً لما سبق من بيان لمفهوم الدفاع الشرعي يمكن تصنيفه مـن  

  : رسه إلى صنفين وكما يلي حيث الجهة التي تما

                                                 
  . 77، ص  مرجع سابق، )2004(الموسى، محمد خليل  )(1
  . 4جمال الدين ، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، ص ، عطية ) (2
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ومثاله قيام دولة اعتدي عليها بأي وجه من : الدفاع الشرعي الفردي: الصنف الأول

الوجوه باتخاذ ما يلزم من أعمال عسكرية فردية من جانبها بصورة مسـتقلة لصـد ذلـك    

  . العدوان بحيث لا تطلب ولا تلجأ إلى أية مساعدة أخرى من أية دولة 

وذلك حين تجمع بين عدة دول مصالح : الدفاع الشرعي الجماعي :  الصنف الثاني

مشتركة أو وحدة من أي نوع كان ثم تتعرض إحداها أو كلها لأعمال عدائية فتقوم جميعها 

وفقاً لمبررات مشتركة بالقيام بممارسة حقها في الدفاع الشرعي الجمـاعي عـن كيانهـا    

الاعتداء على احد أعضاء الجماعة حينها  المشترك ضد من يقوم بالاعتداء عليه حيث يعتبر

اعتداء على الجماعة كلها يبرر قيامها مجتمعة أو قيام أي منهـا بممارسـة حـق الـدفاع     

كما في حال اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقع في عـام  . الشرعي وفقاً لهذه الصورة

ئيل بسـبب حـق   ، إلا أنها لم تنجح في استصدار قرار من مجلس الأمن ضد اسرا1950

عاما لم يتم تفعيلها سوى 60وعلى مدى . النقض الفيتو المستخدم من قبل الولايات المتحدة

وبعدها انهالت الضربات على الوطن  1990مرة واحدة عندما غزت العراق دولة الكويت 

ومن  ثم أصبحت مجرد  .حاكم أو دولة تنادى بتفعيلها أيالعربى من كل مكان ولم نسمع 

  .ورق في ظل الاتفاقيات مع اسرائيل من قبل مصر والأردنحبر على 

الدفاع الشرعي الجماعي كان رأي دول أميركا اللاتينية التي دافعت عـن فكرتهـا   

وسعت بكل قوتها لتحقيق مبدأ الدفاع الشرعي الجماعي حيث كانت تخشى من شلل مجلس 

حـق الـنقض الفيتـو    الأمن في ظروف النزاعات الدولية نتيجة لممارسة بعض أعضائه ل

وكانت تلك الدول أي دول أميركا اللاتينية تسعى إلى قيام اعتراف دولي بحـق الـدول أن   

دولة منها فيما لو تعرضت لأي اعتداء  ةن يكون لأيأتجتمع في اتحادات للدفاع المشترك و
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ن من أية دولة خارج الاتحاد أن تطلب تدخل الدول الأعضاء بالاتحاد أو الحلف لصد العدوا

عنها وربما كان هذا سيشكل قوة ردع كبيرة لكل دولة تقوم بأي عمل عدائي ضد إحـدى  

الدول المرتبطة باتفاقيات دفاع مشترك إلا أن الواقع العملي أظهر أن العديد من الاتحادات 

رض الواقـع  أالتي أقيمت للدفاع المشترك لم تكن سوى أوراق وقعت لا وجود لها علـى  

عضاء رغبة تذكر في التدخل بأي عمل عسكري مسلح في مناسـبة  حيث لم تبد الدول الأ

تعرض إحدى دول الحلف أو الاتحاد لأعمال عدائية ولنا في اتفاقية الدفاع العربي المشترك 

  )1(. في بعض ممارساتها خير برهان

من جانب آخر قد تتحقق عمليات الدفاع الشرعي الجماعي حتى في ظل عدم وجود 

ترك بوقت سابق على وقوع الاعتداء حيث قد تلتئم الدول لصد عـدوان  اتفاق للدفاع المش

حال وواقع على إحدى الدول بطلبها أو تلقائياً حماية للأمن والسلم الدوليين ومن ذلك مـا  

بينته نصوص ميثاق هيئة الأمم المتحدة في اتحاد الدول لصد العدوان ووقفـه ومحاسـبة   

يقدم جميع الأعضاء كـل مـا فـي    : " صد ما نصه المقا) 2/5(المعتدي فقد ورد بالمادة 

في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن " الأمم المتحدة"وسعهم من عون إلى 

  ... ".مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع

دي، كقـرار  ومن صور حق الدفاع الشرعي عن النفس استعمال الردع الاقتصـا 

الدول العربية المنتجة للنفظ، بعدم تصديره إلى الدول المعادية للعرب، كما قام الملك فيصل 

  .1973ل سعود عام آ

                                                 
 1949لسي من الاتحادات والأحلاف التي أنشئت على ذات المبدأ على المستوى الدولي معاهدة حلف الأط) (1

والتي لم تُفعل على ارض  1950وعلى المستوى العربي توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك، القاهرة، 
  .الواقع بالشكل المطلوب
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  :الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي

فقـط بـل باعتبـاره     اًموجود ليس بكونه حقفي الفقه الاسلامي الدفاع الشرعي  

من مات دون ماله  نإ "قوله -االله عليه وسلم صلى -حيث ورد عن الرسول الكريم )1(اًواجب

ورتب " دفع الصائل" وقد عرف الفقه الإسلامي حق الدفاع الشرعي بمصطلح  ".فهو شهيد

تؤدي الغرض من إقراره فهو يحيل السـلوك ذاتـه    اًوشروط لممارسة هذا الحق ضوابطَ

فالقتـل   .لا عقاب عليه المعتبر في غير الحالة المبحوث فيها سلوكاً جرمياً إلى سلوك مباح

دون سبب مشروع جريمة يعاقب عليها الفاعل ويؤثم عليها فيما يخرج فعل القتل دفاعاً عن 

           النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله أو عرضه مثلاً من نطاق جريمة القتل فـلا عقـاب   

  . )2(عليه 

شرعي على مستوى الدولة ثم يوسع الفقه الإسلامي من مدلولات اللفظ في الدفاع ال

ليجعل من ذلك مدخلاً للجهاد باعتبار أن القاعدة التي أرستها السنة الشريفة تـنص علـى   

رض المسلمين أي وجوب العمل العسكري المضاد في أحتل شبر من أوجوب الجهاد كلما 

ةَمواجهة أي رض إسلاميةأ ةَأعمال عدائية تقع على أي .حكـم  رض يقوم فيها أ ةَوالقصد أي

         .)دار الإسلام(على دينهم ومالهم وأنفسهم  نونمستأمالمسلمون الالشرع الحنيف ويسكنها 

                                                 
ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب أنظر . الفقه الحنفي لا يرى وجوب الدفاع الشرعي إلا في أحوال الفتنة) (1

  .3962قم الكف عمن قال لا إله إلا االله ، بر
،  دار الثقافة للنشر 1جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية، ط). 2007(العليمات، نايف حامد) (2

  . 48ص والتوزيع، عمان، 
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على كل مسـلم   اًعين اًسلامية فرضإوهنا يصبح الجهاد ضد المحتل لأرض عربية 

  )1(ومسلمة

الشهر الحرام بالشهر  :"وقد كرس مبدأ الدفاع الشرعي نصاً قرآنياً في قوله تعالى 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا االله واعلموا أن االله  الحرام

  )2(. " مع المتقين

توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي يحيل الفعل الذي يقوم به المـدافع إلـى فعـل    

مشروع فلا يتعرض من قام به لأي نوع من أنواع العقوبة الجزائية ولا يلاحق ولا يسـأل  

ويض المدني بل يعتبر في حالة من حالات التبرير والإباحة وكأن الفعل فـي  حتى عن التع

  . أصله مباح غير مجرم

تحقيقاً للدفاع الشرعي وممارسته فان الدول تجد نفسها أمام استحقاق مفاده ضرورة 

بناء قوة عسكرية نظامية قادرة على ممارسة حق الدفاع عن النفس في وجه أية اعتداءات 

  )3(. وقائمة تعرض الأرض والموارد والإنسان إلى الخطر والضررخارجية حالة 

بقي أن نشير إلى أن حق الدفاع الشرعي لا يثبت فقط للدولة وفقاً للتعريف المعتمد  

من القانون الدولي وإنما يمتد ليتاح لكل الشعوب المضطهدة الواقعة تحت نيـر الاحـتلال   

تلك الشعوب قد انطوت بعد تحت راية دولـة   والتسلط من أية قوة أجنبية حتى وان لم تكن

  . واحدة أو حتى وان كانت تلك الدولة السابقة المعتدى عليها قد انهارت ولم تعد موجودة

  
                                                 

، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص )1970(سلطان، حامد ) (1
112.  

 194 سورة البقرة، اية)  2(

  .282، مباديء القانون الدولي العام، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة، ص )1967(غانم، محمد حافظ ) (3
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  . علاقة الدفاع الشرعي بالمفاهيم الأخرى: المطلب الثاني 

يقترب مفهوم حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي ويكاد يختلط ببعض المفـاهيم  

نبين تالياً جملة من تلـك المفـاهيم    .ذات العلاقة والتي لكل منها مفهومه الخاص الأخرى

  . ونحدد أوجه الاختلاف بينها وبين حق الدفاع الشرعي

  :حالة الضرورة : ولاًأ

أي أمر أملته ظروف استثنائية أباحـت   ،الضرورة هي اللجوء إلى أمر اضطراراً

مـا  نّإ" ) :173(لى في سورة البقرة الآيـة  التصرف على خلاف العادة ومن ذلك قوله تعا

ولا  من اضطر غيـر بـاغٍ  ف به لغير االله لَّهأزير وما نحرم عليكم الميتة والدم ولحمة الخ

  . "االله غفور رحيم  نإ عاد  فلا إثم عليه

 .حالة الضرورة في القانون الدولي واسعة عصية على الضبط بتعريف جامع مانع

 نإوعلى كل ف .راد الأمثلة ومحاولة شرح مفهوم الضرورة من خلالهاولهذا لجأ الفقه الى إي

حالة الضرورة على اختلاف مسمياتها وتطبيقاتها تتشابه مع حق الدفاع الشرعي من حيث 

من حيث الأصل مباحـة   ةنه في كليهما هناك مبرر للقيام بأعمال غير مشروعة ومحظورأ

  . ون ووفقاً لشروط وضوابط يبينهااستثناء حماية لمصلحة مشروعة يقرها القان

ن مـن ضـمن   أبيد أن الدفاع الشرعي دائماً ما يثار عند وقوع عدوان فعلي ذلك 

بينما  ،وليس مجرد التهديد به، شروط ثبوته ومبررات اللجوء إليه وجود عدوان واقع فعلاً 

 ـأو تثار حالة الضرورة رغم عدم وجود عدوان حال وواقع  تعمـل   إذ اً،حتى لم يكن فعلي

فكرة الضرورة لمجرد توافر حالة خطر أو تهديد وفقاً لمطلق تحليل الدولة محل الخطـر  

                  فكثير ما تلجأ الـدول العدوانيـة لمبـررات    . ولو لم يكن هذا الخطر مرتبط بحالة عدوان
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نفـس  استعمال القوة مستندة بذلك لحالة الضرورة أو ما تسميه بالضربة الاستباقية، وهـي  

المبررات التي تثيرها اسرائيل في الوقت الراهن ضد الخطر النووي الإيراني والمطالبـة  

بتفجير المفاعلات النووية الإيرانية، وهي نفس المبررات التي من أجلها قامـت إسـرائيل   

  .بتدمير مفاعل تموز العراقي متدرعة بحالة الضرورة

لماني في القرن التاسع عشـر  وقد ظهرت فكرة الضرورة على يد الفقه الدولي الأ

وهدفت إلى إعلاء هيبة الدولة وصيانتها من كل اعتداء يقوض وجودها وقد فتحت فكـرة  

الضرورة الباب أمام الدولة لتجاوز نصوص القانون الدولي وكذا الأعراف الدولية المانعة 

  . ضيهامن اللجوء الى القوة وإتيان أفعال لازمة وضرورية لحماية وجودها وسلامة أرا

دولة اللجوء إليهـا   ةويتسع مفهوم الضرورة المنعكس على الأفعال التي يمكن لأي

عند الاقتضاء طالما تذرعت بفكرة البقاء ومن ذلك احتلال دولة أخرى أي الاعتداء علـى  

لمنع احتلالها مـن قبـل فرنسـا     1807إقليمها فقد قامت انجلترا باحتلال كوبنهاجن عام 

خاص بتوافر حالة ضرورة تبرر عملها ذاك بالإضافة إلـى حـالات   مستخدمة مفهومها ال

وقد أكدت المواثيق والعهود الدولية على مبدأ الضرورة  )1(.لا مجال لبيانها هنا ةأخرى كثير

كما أوردتها اتفاقيات جنيف الخاصة بأحكـام وقواعـد    1907وكرسته اتفاقية لاهاي لعام 

بعض القيـود   1977لإضافيان باتفاقيات جنيف لعام االملحقان ثم اعتمد  )2(.الحرب والسلم

المشددة على استعمال حالة الضرورة وجعلاها في أضيق الحـدود وضـمن الاعتبـارات    

ويفرض القانون علـى الأطـراف    .على الرغم من أن الواقع الحالي خلاف لذلك الإنسانية

                                                 
  .121، ص 1986، أصول القانون الدولي، الدار الجامعية، الإسكندرية، )1986(سامي، محمد عبدالحميد) (1
ية جنيف الخاصة بتحسين حالة الجرحى من اتفاق) 8(والمادة  1907من اتفاقية لاهاي لعام ) 5(المادة ) (2

  . والمرضى
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المـدنيين والأعيـان   المتحاربة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إلحاق الضرر بالسـكان  

المدنية، وذلك بالامتناع عن القيام بأي هجوم يتوقع منه أن يسبب خسائر بشرية في صفوف 

أو أن ينتج عن هذا الهجوم خسـائر وأضـرار لا    المدنيين أو أضراراً بالأعيان المدنية، 

يتضح  وبالتالي يجب إلغاء أو إيقاف أي هجوم. تتناسب مع الميزة العسكرية المراد تحقيقها

  .أن هدفه غير عسكري

  

  :مبدأ عدم التدخل : ثانياً

يكاد يجمع الفقه القانوني الدولي على هذا المبدأ باعتباره من المباديء المهمة فـي  

القانون الدولي العام كغيره من المبادئ الأخرى الهامة كمبدأ احترام السيادة ومبـدأ عـدم   

  . ئجواز استخدام القوة وغيرها من المباد

من مبدأ عدم التدخل منع وحظر التدخل هذا التدخل الذي يفهم من السياق انه  يفهم

 ؤونالداخلية لدولة أخرى ومؤدى المبدأ منع أية دولة من التدخل بالش ؤونينصرف إلى الش

والعلة حماية  ،الداخلية لأية دولة أخرى بطرق استبدادية تحت أي مسمى وبأية ذريعة كانت

وحماية إقليمها وهو يمثل الجانـب السـلبي مـن مبـدأ السـيادة      وصيانة استقلال الدولة 

  )1(. والاستقلال السياسي لدولة ما

سواء أكانت تدخلاً مباشراً  ةكافة أشكال وصور التدخل وفقاً للمبدأ السابق محظور

عمال العسكرية والعمل على إقليم الدولة المعتدى عليها أو التدخل الاقتصـادي  كالتدخل بالأ

 كانت تدخلاً غير مباشر كالاستعانة بالآخرين لتحقيق التدخل بالشـأن الـداخلي   ونحوه أو 
                                                 

الذي حظر تدخل أي دولة في شئون دولة  1928أكد هذا المبدأ المؤتمر السادس للدول الأمريكية العام ) (1
  .، الحالة بين العراق والكويت، دار الشجرة للنشر والتوزيع، دمشق)2009(أنظر شمس الدين، ودود . أخرى
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للدولة المعتدى عليها ومن ذلك دعم حركات التمرد والثوار داخل إقليم الدولة أو إيـوائهم  

  . يةضد الدولة المعتد مبما يقوي عزيمته ومساعدتهمخارجها وعلى إقليمها 

المبدأ وأرسى قاعدة قانونية صـلبة بخصوصـه   ميثاق هيئة الأمم المتحدة أيد هذا 

من الميثاق الباحثة في مقاصد وأهداف الهيئة ومبادئها العامة مـا  ) 2/7(حيث ورد بالمادة

التي تكون  ؤونليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الش. 7: " نصه 

الأعضاء أن يعرضوا مثـل  في صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي من 

ن تحل بحكم هذا الميثاق على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تـدابير القمـع   هذه المسائل لأ

  . "الواردة بالفصل السابع

إذ قد يكون  ،أما من حيث الأهداف فتختلف بحسب الظروف ورؤية الدولة المتدخلة

عمل تلبية لمصلحة الدولـة   التدخل بهدف الضغط على الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عن

المتدخلة أو مصالح مشتركة بينها وبين غيرها من الدول وقد يكون التدخل لقلب نظام حكم 

  . )1(أو تغييره أو إضعافه وفقاً لاعتبارات تراها الدولة المتدخلة 

ن الداخلية لدولة أخرى لحمايـة النظـام   ؤومن جهة أخرى قد تتدخل دولة في الش

قويته لمواجهة عدو آخر كما حـدث أن تـدخل الاتحـاد السـوفييتي فـي      القائم فيها أو ت

شيوعي حينها، والتدخل الإيراني في كـل مـن   لحماية النظام ال 1958تشيكوسلوفاكيا عام 

  .العراق وقت الاحتلال وفي سوريا الآن

                                                 
،ص 2001انظر حولية لجنة القانون الدولي لعام . 67ص   ،مرجع سابق، )2007(مدالعليمات، نايف حا) (1

166.  
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على العموم يورد فقه القانون الدولي حالات تبرر التدخل استثناء علـى القاعـدة   

  : )1(لمبدأ السابق وهي العامة وا

  .التدخل الجماعي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة .1

 .التدخل من قبل الدولة لحماية رعاياها الموجودين في الخارج .2

 .الدفاع الشرعي .3

 .الدولة المحمية من قبل الدولة الحامية ؤونالتدخل في ش .4

  

  : الأعمال الانتقامية : ثالثاُ 

ل فقد نص عليها تشريع حمـورابي وعرفهـا   منذ الأز ،عرفت الأعمال الانتقامية

ومصـادرة   ئالبابليون والإغريق واختلفت نوعيتها عبر التاريخ من حجز السفن في الموان

  . ممتلكات الدولة إلى الحصار السلمي والحصار الاقتصادي ونحو ذلك

وقد وضعت عدة تعريفات لبيان مفهوم الأعمال الانتقامية فهي من جهة أفعال تتخذ  

بل دولة ضد دولة أخرى بقصد إرغامها على أمر معين وهي أيضاً من جهة أخـرى  من ق

  .للقانون رداً على أفعال أخرى منافية للقانون ةأفعال قسرية منافي

أفعال غير مشروعة دولياً ومضرة تتخذ مـن قبـل   "بأنها ) اوبنهايم(وعرفها الفقيه 

الأخيرة حتى توافق على التسوية دولة ضد دولة أخرى كاستثناء مسموح به لإكراه الدولة 

   )2(".المناسبة للخلاف الناجم عن جريمة دولية

                                                 
  .171، ص 2001كذلك حولية لجنة القانون الدولي،  .71ص  مرجع سابق،،)1973(خلف، محمد ) (1
  .91، ص  مرجع سابق ، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي)1973(خلف، محمد ) (2
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لجنة القانون الدولي وفي دورتها الثالثة والخمسـين وضـمن التقريـر المتعلـق     

لمفهوم مصطلح الأعمال  اًبمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، أوردت تحديد

قانونية بما في ذلـك الإجـراءات   الغير  ل الإجراءات عتبرت أنها تشماالإنتقامية، حيث 

 ان هـذ أرية التي تتخذ على سبيل المساعدة الذاتية رداً على خرق ما، كما أشارت إلى سالق

المصطلح في الفترة الأخيرة أصبح يقتصر على الإجراءات التي تتخذ في وقـت النـزاع   

  )1(.ية الحربيةالمسلح الدولي، أي أنها تتخذ كمقابل للأعمال الانتقام

  

ن الأعمال أبمقابل مفهوم الأعمال الانتقامية مع مفهوم الدفاع الشرعي السابق نجد  

ما هناك اعتداء من دولة كليهالانتقامية تنشأ من ذات الأصل الخاص بالدفاع الشرعي ففي 

بصورة غير مشروعة على دولة أخرى ونهوض الدولة المعتدى عليها للدفاع عن نفسـها  

ل القوة وفقاً لصور وأشكال تراها مناسبة بحينه لردع العـدوان وحمايـة الأرض   باستعما

بها ومقبولة وفقاً للعـرف الـدولي بعكـس     اًوالإنسان وقد كانت الأعمال الانتقامية معترف

  . الوضع الحالي في القانون الدولي الذي أرسى قاعدة حظر استخدام القوة لأي مبرر كان

  

منع العدوان ووقف أعماله ضد الدولة بينما الأعمـال   الدفاع الشرعي يركز على 

العدائية تحمل معنى العقاب واتخاذ سلوك ايجابي مضاد في حين يمكـن تبيـان الفـارق    

الأعمال المسلحة حيث هي في الدفاع الشرعي موجهـة   وقيتالجوهري بينهما من خلال ت

            ل الانتقاميـة لاحقـه   لمصدر الخطر والاعتداء ومباشرة حال وقوعه فيما هي في الأعمـا 

                                                 
 .289خمسين، ص الثة والثالة القانون الدولي، الدورة أعمال لجن)  1(
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لوقوع أعمال الاعتداء فلا توجه لفعل الاعتداء بقدر ما توجه لمصالح ومصادر قوة الدولة 

  . المعتدية بهدف الانتقام منها على ما سبق منها من اعتداء

  

  :حق تقرير المصير : رابعاً

تـه الثـورة   بدأ حق تقرير المصير حين بدأ على لسان الفلاسـفة والمفكـرين تبن   

الفرنسية وعملت عليه بصورة مباشرة وغير مباشرة حيث طبقته استناداً الى حق الشـعب  

في قبول التحول أو عدم قبوله ثم كرس هذا المبدأ لاحقاً في الثورة الأمريكية عنـدما ورد  

بميثاق الثورة الأمريكية التأكيد على احترام أراء بني البشر وهي إشارة الى احترام حقوق 

كما يعد حق تقرير المصير مـن   .)1(شعوب في تقرير مصيرها واختيار مستقبلها بحرية ال

أحدث المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي المعاصر، غير أن هذا الحـق لا  

يزال محل إنكار ورفض من جانب بعض الدول، الذي كان سبباً في إشعال العديـد مـن   

  )2(.ن العالمعات في مناطق مختلفة ماالنز

ثم دخل هذا الحق دوامة التطور والتعديل على مر العصور زمن العصبة ثم هيئة  

الأمم المتحدة ورغم استقراره كمبدأ على مستوى فقه القانون الدولي إلا انه لم يرد كقاعدة 

  . )55و 1/2(قانونية إلا في ميثاق هيئة الأمم المتحدة المواد 

                                                 
ص ، مرجع سابق ،جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها). 2005( الدراجي، إبراهيم ) (1

  . يق بالسيادة سواء منها الداخلية أو الخارجيةصن حق تقرير المصير ذو محتوى لألى إيشار . 261
الجزء  -، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية)2011(موسى، محمد علوان، محمد و ال)  2(

 .368، عمان، ص التوزيعالثاني، دار الثقافة للنشر و
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إنماء العلاقات الودية بين الأمـم  . 2: " نه أاق على من الميث) 1/2(تنص المادة   

على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكـل  

  )1(. ". منها تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العالمي

رغبة فـي تهيئـة   :" نه أدة على من ميثاق هيئة الأمم المتح) 55(كما تنص المادة 

لقيام علاقة ودية وسلمية بين الأمم مؤسسة علـى   ندواعي الاستقرار والرفاهية الضروريي

ن يكون لكل منهـا تقريـر   أاحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وب

راسخاً مـن   بهذا النص الواضح أصبح حق تقرير المصير حقاً دولياً ومبدأً )2(. "مصيرها

لا انه لم يرد بشأنه أي تعريـف  إمبادئ الأمم وضمن أهداف أعضاء منظمة الأمم المتحدة 

  . في الميثاق

حق تقرير المصير من التعبير يمكن تلمس المفهوم ذلك أن تقرير المصـير حـق   

وممارسات حرية التعبير في القانون  وهو مماثل من حيث المفهوم لحق التعبير عن الإرادة

خلي وهو حق مثير للجدل على المستوى الدولي نظراً لتباين وجهات النظـر بالنسـبة   الدا

 تثيـر و طائفيـة  أللدول التي تضمن في نسيجها الشعبي أقليات ذات انتمـاءات عرقيـة   

أو تلك الدول التي تستولي ولا تـزال علـى    ،على المستويات الداخلية والدولية تالمشاكلا

                   أخرى بالقوة في الوقت الذي يسكن ذلك الجزء مـن الإقلـيم  و دول أأجزاء من إقليم دولة 

ذو طبيعة مختلفة يطالب بحقوق من مثل الاستقلال والحق باختيار مستقبل مشـرق  شعب                   

                                                 
الصادر بدورتها الواحدة والعشرون والذي صدر بشأن ) 2160(رقم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ) (1

. طار العلاقات بين الشعوب ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصيرالمراعاة الدقيقة لخطر استخدام القوة في إ
) 3314(قرارها رقم  1974كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والعشرين عام 

  . بشأن تعريف العدوان ذكرت فيه انه ليس في هذا التعريف ما يمس حق الشعوب في تقرير مصيرها
الصادر ) 421(يثاق هيئة الأمم المتحدة وانظر ايضاً قرار هيئة الأمم المتحدة رقم من م) 55(المادة ) (2

  . 4/12/1950بتاريخ 
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حـق  وعلى كل الأحوال فقد وجدت بعض محاولات للفقه لتعريـف  . مختارة ةبإرادة حر

  :تقرير المصير استناداً إلى اتجاه الحق إلى أمرين 

  . شكل نظام الحكم المرغوب فيه: الأمر الأول

تحقق السيادة على الإقليم وما حوى من ثروات بالإضـافة إلـى العنصـر    : الأمر الثاني

حق شعب مـا فـي أن   "  :نه أومن هذا نجد تعريفاً لحق تقرير المصير فيه . البشري فيه

   )1(". الحكم الذي يرغب العيش في ظله أو السيادة التي ينتمي إليها يختار شكل

مة كدولة عن مجموعات قومية أخرى وتأليفها دولة أانفصال " وهو بتعريف آخر 

حق الشعوب في تحديـد نظامهـا السياسـي الاقتصـادي     "وهو أيضاً  )2(. "قومية مستقلة

  )3(. "الاجتماعي والثقافي بكل حرية وبدون أي تدخل أجنبي

ن التعريفات التي سيقت لبيان مفهوم هذا الحق ركزت على بيـان  إوعلى العموم ف

أهلية الشعب الواقع تحت الاحتلال والغطرسة والتسلط الأجنبي الذي لا ينتمي بأي شكل له 

في أن يختار حراً من كل قيد استعماري شكل وصورة الحكم الذي يرغب بالخضوع لـه  

الإقليم والتخطيط المستقبلي بحرية وفي  دفعلية على ثروات ومواربالإضافة إلى السيطرة ال

أن يكون لكل شعب السلطة العليا في تقرير مصـيره  " ذلك يعرف حق تقرير المصير بأنه 

  )4(. "دون أي تدخل أجنبي

                                                 
، جدار العزل والضم الإسرائيلي من وجهة نظر الشرعية الدولية، دار )2009(عيد، محمود إبراهيم ) (1

  . 233الطريق للنشر والتوزيع، عمان، ص 
قف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في ، مو)1988(نصر الدين، ريموش ) (2

  . 111إطار المقاومة التحريرية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ص 
  . 111، ص المرجع السابق، )1988(نصر الدين، ريموش ) (3
الدولي الإنساني،  ، الأبعاد القانونية لجدار الفصل العنصري في ضوء القانون)2004(الشلالدة، محمد ) (4

  . 40-38المؤتمر العلمي السنوي، جامعة جرش الأهلية، ص 
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حرية الشعب في تقرير مصيره تمارس من خلال ثوابت على رأسها ضـرورة أن  

على إقليم يدعي حقوقـاً تاريخيـه    اًمتواجدير المصير يكون هذا الشعب المطالب بحق تقر

عليه وعلى ما يشتمل من موارد ثم لا بد أن تكون هناك قواسم مشتركة تجمع ذلك الشعب 

  . توحد آماله وتوجهاته وتطلعاته المستقبلية وتجعل منه حالة واحدة في مقابل إرادة المحتل

ر يبدو من خلال أن كليهما يأتي التشابه بين حق الدفاع الشرعي وحق تقرير المصي

  . في مناسبة النزاعات الدولية استثناء على قاعدة حظر اللجوء إلى استخدام القوة

بيد أن الحالة التي تبيح استخدام القوة وترسم ضوابطها في كل منهما مختلفة فـان  

دى كانت في ممارسة حق الدفاع الشرعي وقوع حالة عدوان مسلح ضد سلامة الدولة المعت

عليها واستقلالها فهي في حق تقرير المصير وجود قوة أجنبية تفرض نظامهـا وتبعيتهـا   

وتسيطر على ثروات إقليم معين وبالتالي فان حالة العداون قد لا تقوم بشكل كامل ورغـم  

   . ذلك تبقى للشعوب المضطهدة حقها بتقرير مصيرها
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  المبحث الثاني 

  يالأساس القانوني لحق الدفاع الشرع

  . وطبيعته القانونية 

بعد أن تبين لنا من خلال آراء الفقه المفاهيم المختلفة لحق الدفاع الشـرعي فـي   

ضوء القانون الدولي العام والقانون الجزائي الدولي ومقارنة ذلك بالحالة التي عليها الدفاع 

 ـ   ،الشرعي في القانون الجزائي الوطني دفاع وبعد أن تم توضيح الفارق والجـامع بـين ال

الـذي قـام    ينبين تالياً الأساس القانون ،الشرعي وغيره من المصطلحات الشائعة الأخرى

حـق الـدفاع   عليه حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي ثم نبحث في الطبيعة القانونية ل

  : الشرعي ووفقاً لما يلي

  .  الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي: المطلب الأول     

    . الطبيعة القانونية لحق الدفاع الشرعي: لثاني المطلب ا    

  

  .  الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي: المطلب الأول 

 .ينطلق حق الدفاع الشرعي في الأساس من حق الحياة وحق البقاء الثابت للكافـة 

ن حق الدفاع الشرعي يجد أساسه في القانون الطبيعي الذي يحمي حق الإنسان إولهذا قيل 

يانات الأخرى في البقاء والحماية ضد أية اعتداءات تهدد ذلك البقاء أو الوجود ثـم أن  والك

 ،ولهـذا  .الحق الطبيعي بالدفاع الشرعي لا يقف عند حد الحق بل يتعداه إلى اعتباره واجباً

 ،وجد على الأفراد والدول واجب الدفاع عن نفسها وحماية بقائها ومقـدراتها مـن جهـة   



42 
 

باعتبار ممارسة ذلك الحق والصعود بـه   ،ومن جهة أخرى ،بيعي لهاباعتبار ذلك حق ط

إلى مراتب الواجب فيه من الضمان لكسر شوكة المعتدي واستئصال نوازع الشـر ممـن   

فلا يجرؤ على الاعتداء مرة أخرى على ذات الضحية ولا يملك بعدها أن يعتـدي   ،يملكها

يقوى على  معتدي، حتى لا ال غير ع ردفي بالإضافة إلى ممارسة الحق ذاته  ،على غيرها

   )1(. القيام بأية أعمال عدائية ضد الغير خوفاً من ملاقاة المصير ذاته

إلا أن حق الدفاع الشرعي بحاجة  ،ومع القول السابق المستند إلى القانون الطبيعي

ثم يبين ضـوابطه   ،ويبين شروط ممارسته ونقطة انتهائه ،إلى أساس قانوني يرسم حدوده

ن ثبـوت  إوبكل الأحوال ف ،جلهأتي تحميه من الجنوح عن الهدف الأسمى الذي وجد من ال

لة الدولة المدافعة ئالأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي يعني عدم مسا

ن كانت تشكل في الأحوال العادية اعتداءات من قبلها شريطة إو ،عن أعمالها تجاه المعتدي

  .لامتثال للضوابطتوافر الشروط وا

لتبريـر حـق الـدفاع     يوقد انبرى الفقه القانوني الدولي للبحث عن أساس قانون

  : الشرعي ومن ذلك نبين ما يلي 

  :الإكراه المعنوي : ولاًأ

في القانون الداخلي يبرر فعل الدفاع الشرعي بما وجد فيه المدافع مـن ظـروف   

ع عليه أدت إلى اختلال توازنه النفسي معنوية قاهرة تمثلت بوقوع فعل اعتداء غير مشرو

موجه لمصـدر   دفاعيبحيث دفعته غريزة البقاء الكامنة فيه بحكم الطبيعة إلى القيام بفعل 

  .الخطر أدى إلى إلحاق الضرر به وهو هنا لا يسأل عن فعله لقيام مبرراته
                                                 

، على هامش حق الدفاع عن النفس واستعمال الأسلحة النووية، المجلة المصرية )1962(موسى، أحمد ) (1
  . 4-3، ص 18للقانون الدولي، مجلد
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لأحـوال  لحق الدفاع الشرعي فـي ا  اًقانوني اًليمثل أساس لاًإن كان هذا المبرر مقبو

التي يقع فيها الاعتداء على الفرد ويصل به الاعتداء حد القول بتوافر عناصـر الإكـراه   

لتبريـر حـق الـدفاع      إلا أن هذا الأساس غير كاف .المعنوي النافي للمساءلة الجزائية

ن الدول ليست صـاحبة غرائـز يمكـن    إ الشرعي في ظل القانون الجزائي الدولي حيثُ

وبالتالي التنصل من  ،ر فعل الدفاع الشرعي عند تعرضها لإكراه معنويالركون إليها لتبري

ثم إن الاعتداء ذاته قد لا يصل إلـى حـد الإكـراه     .تبعات سلوكها المضاد لفعل الاعتداء

رسم أساس مقبول للجوء إلى حق  نالمعنوي المفقد لحسن التصرف وبالتالي يبقى قاصراً ع

  . الدفاع الشرعي

معنوية لا تتصرف بإرادتها ومن تلقاء ذاتها حتى يقال ذلك وإنما ن الدول ككيانات إ

وعلى هذا الممثل الرئيس أو القائد أو الملك يقـاس رد الفعـل    ،تتصرف بإرادة من يمثلها

البشري على فعل الاعتداء حيث يترك للقائد أو كما يسمى في بلده تقدير مدى خطورة فعل 

   )1(.عية لصدهالاعتداء وما يحتاج إليه من وسائل دفا

كل الأحوال مدفوع بغريزة البقاء ذاتها المنصرفة هنا ليس إلى ذاته ككيان  فيوهو 

بشري فردي وإنما إلى كيان الجماعة ومفردات الدولة والنظام الذي يمثله هو بصفته تلـك  

مصالح الجماعة القائم على حمايتهـا وضـمان اسـتمرارها وفقـاً للعقـد        باعتباره راعٍ

وفي هذه الحدود قد يقوم  .المبرم بينه وبين جماعته في مكان معين وزمان معينالاجتماعي 

  . الإكراه المعنوي مبرراً وأساساً قانونياُ لحق الدفاع الشرعي

  

                                                 
اة والمبادئ، مطبعة قطر الوطنية، قطر، ، منظمة الأمم المتحدة، خلفيات النش)1997(المسفر، محمد صالح)  1(

 .69ص 
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  : حق الوجود والبقاء: ثانياً

هذا الحق نابع من وجود الجماعة ذاتها وفقاً للشكل الذي تريده في مكان وزمان إن 

وهو أساس متين تمت حمايته عبـر   ،سواء لأفراد والدول على حدل مهموهو حق  ،معين

وجـد الـدفاع    ،ومن هنـا  .التاريخ باستخدام القوة من خلال ممارسة حق الدفاع الشرعي

ذلك أن الدول والجماعـات   ،الشرعي أساسه في حماية وضمان البقاء والديمومة للجماعة

ولها مقابل ذلـك   ،ه وضمان استمراريتهاتملك حقاً ثابتاً في تأمين وجودها والمحافظة علي

  . استعمال القوة ضد أي عدوان أو عمل يهدد حقها في البقاء والديمومة

حق البقاء والديمومة للدولة أو الجماعة يتسع في أحوال يراها الفقه فيشـمل لـيس     

ت فقط الدفاع الشرعي بل يشمل أيضاً حق القيام بأعمال هجومية لرد اعتداء متوقع في حالا

ويثبت ذلك عندما لا يكون أمام الدولة إلا شن هجوم وقائي للتحرز من خطـر   ،الضرورة

وهو مبدأ خطير لا يجوز اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود منعاً  )1(اعتداء وشيك يحاك بها

للتجاوز على قاعدة حظر الحرب واستعمال القوة حيث يصـعب إيجـاد مبـررات ثابتـة     

اعتبار حالة ما حالة ضرورة تبرر القيام بأعمال عسكرية مسلحة لما يتيح للدولة  ةوواضح

لذلك يتسلل العدوان من خلاله لتحقيق مصـالح   .ضد دولة أخرى متذرعة بالدفاع الوقائي

    )2(.خاصة بالدول، دون وجود مبررات ثابتة أو ما يسمى بالضربات الوقائية

  

                                                 
كذلك . 124ص  ، مرجع سابق ،،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر)2004(الموسى، محمد خليل) (1

  .78الجندي، غسان، المسؤولية الدولية ،ص
ة في القانون ،استخدام القو)2004(كذلك الموسى ،محمد خليل.174،ص 2001حولية لجنة القانون الدولي،) (2

  . 124ص  ، مرجع سابقالدولي المعاصر، 
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  :المصلحة الأجدر بالرعاية : ثالثاً

ينصرف إلى إقامة توازن بين مصلحتين وتحديـد الأولـى منهـا     إن هذا الأساس  

المبحوث عنهما هنا فهما المصلحة الأولـى مصـلحة    ان أما المصلحت ،بالحماية والرعاية

الدولة المعتدية في سلامة إقليمها وسيادتها وعدم تعرضها لأية أعمال مسلحة أو أضـرار  

مصلحة الدولـة المعتـدى عليهـا     أخرى في حين أن المصلحة الأخرى هي ،من أية جهة

  )1(. المتمثلة بحمايتها من كل اعتداء على إقليمها وسيادتها واستقلالها السياسي

ترجح الكفة لمصلحة الدولة المعتدى  )2(ن الموازنة بين كلتا المصلحتينإف ،وبالتالي

 ن المعتدي متجاوز على حدود الشرعية الدولية وبلا مبرر مختـرق لأسـس  أذلك  ،عليها

وبالتالي كانت مصلحته غيـر ذات   ،العلاقات الدولية التي توافقت عليها الدول عبر التاريخ

أسس القانون الدولي ومبادئـه   ىأهمية في مقابل مصلحة الدولة المعتدى عليها المستندة إل

وعلى رأسها مبدأ السيادة واحترام الجوار ومبدأ تحريم وحظر استخدام القوة ضد أية دولة 

  )3(. قبشكل مطل

ويمثل هذا الأساس تطبيقاً عملياً لقواعد إقامة العدل وممارسة نموذجيـة لمبـادئ   

القيـام   عنالعدالة الجنائية الدولية خصوصاً حيث تعجز أجهزة ومنظمات المجتمع الدولي 

بدورها المتفق عليه في الدفاع عن الدول المعتدى عليها ورد العدوان عنها وفي منع الدول 

ية أسباب و لشن هجمات مختلفة على دول أخرى وفي القيـام بأيـة أعمـال    من التذرع بأ

  . عدائية ضدها وبشكل يؤثر على اعتبارات الأمن والسلم الدوليين

                                                 
  .126ص  ، مرجع سابق ،حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي،)1973(خلف، محمد محمود) (1
  .252، اصول قانون العقوبات القسم العام، القاهرة، دون دار نشر، ص )1972(حمد فتحيأسرور، ) (2
  .126،ص رجع نفسه،الم،)1973(خلف، محمد محمود) (3
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  . الطبيعة القانونية لحق الدفاع الشرعي: المطلب الثاني 

حق الدفاع الشرعي على العموم حق طبيعي قوامه غريزة البقاء وحمايـة   نإقلنا 

وهو في القانون الدولي كما هو  .وهو في كثير من مفاهيمه يرقى إلى حد الواجب ،الوجود

لا يجوز التنازل عنه مرتبط بحق الحياة كرست   في القانون الداخلي حق مقدس أزلي باق

  . أحكامه في القانون الجزائي الوطني من حيث مفهومه وشروطه

انون الجزائي الداخلي علـى  الدفاع الشرعي حق عرفه القن إوكما يخلص الباحث ف

مستوى الأفراد يثبت للفرد في مواجهة حالة اعتداء يتعرض لها محلها سـلامة جسـمه أو   

أو على العموم كل خطر يلحق المال أو النفس أو العرض يهدف إلـى   ،بقائه أو حياة غيره

تداء لغايات استخدام القدر الكافي من القوة المتناسبة من حيث الوسيلة والمقدار مع فعل الاع

صده واتقاء آثاره ما أمكن حماية للنفس والمال والعرض يحيل الفعل المحظور إلى عمـل  

  . مشروع شريطة توافر شروط ممارسته وفقاً لأحكام القانون

يظهر من ذلك أن القانون الوطني على العموم اعتبر أن الأساس القانوني للـدفاع  

اع الشرعي أثناء الحديث عن أسباب التبريـر  الدف شددحيث ) 1(الشرعي هو ممارسة الحق 

  . ممارسة الحق باعتباره سبب لعدم قيام المسئولية الجزائية استثناء نأوالإباحة و

في سبيل ذلك رسمت قوانين الجزاء الداخلية ملامح حق الدفاع الشـرعي وبينـت   

ت حـالات  ثم بين ،أحكامه بصفته حق فحددت أسس وضوابط ممارسته والآثار الناتجة عنه

                                                 
  . 140ص  ،، عمانالعلميةدار ال، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، )2002(السعيد، كامل ) (1
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  التجاوز عليه وما يترتب على ذلك من الرجوع الى الأصل العام في تجريم الفعل ابتـداء

  .)1(وفي معاقبة الفاعل في حدود التجاوز وفي ذلك كله رسم تفصيلي لطبيعة هذا الحق 

الدفاع الشرعي على المستوى الدولي حق طبيعي أزلي لا يجوز التنازل عنه يمثل 

دولة على دولة  ةنون الطبيعي يوجد بوجود الاعتداء المسلح الواقع من أيمبدأ من مبادئ القا

يق بحق البقاء وحماية الوجود ظهـر بعـد الوصـول بالمجتمعـات     صوهو حق ل ،أخرى

وقبل ذلك لم يكن هذا الحق رغم الحديث  ،الإنسانية إلى حد التنظيم المقبول للعلاقات بينها

  . سيادة أعراف الحرب وقانون الدولة القويةفائدة تذكر في ظل حق الحرب و اعنه ذ

ونظراً للتلازم بين هذا الحق في القانون الجزائـي الـداخلي والقـانون الجزائـي     

تلمس طبيعة حق الدفاع الشرعي كما يرسمها القانون  نإالخارجي على الأقل في الجوهر ف

بتة لحق الدفاع الشرعي الجزائي الداخلي قد تفيد في بيان تلك الطبيعة القريب من ذلك والثا

  .على مستوى قانون الجزاء الدولي

                                                 
وتعديلاته على حق الدفاع  1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم ) 341(نصت المادة  .)(1

  :تعد الأفعال التالية دفاعاً شرعياً: "الشرعي بقولها 
ل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره فع.1

  .أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.أ: أو عرضه بشرط أن 
  .أن يكون الاعتداء غير محق. ب               
بالقتل أو  أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا. ج               
  .بالجرح أو بالفعل المؤثر

فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو يأتي فعلاً مؤثراً دفاعاً عن ماله أو مال غيره الذي هو . 2
  :في حفظه شريطة

  . أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف أو. أ         
شأنه ان يحل بإرادة المسروق منه ويفسد  أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من. ب        

اختياره ولو لم يرافقها عنف وان لا يكون في كلتا الحالتين المذكورتين انفاً دفع السارقين والناهبين واسترداد 
  . ". المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر
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  السؤال يبقى قائماً حول الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي في القانون الدولي ؟  

وبعبارة أخرى إلى أي مدى تتوافق طبيعة حق الدفاع الشرعي في القانون الجزائي 

  . الداخلي وطبيعته في القانون الجزائي الدولي ؟

القانوني الجزائي الدولي بحث هذه المسألة واختلف في بيان علاقـة الـدفاع   الفقه   

الشرعي كمصطلح في القانون الجزائي الداخلي والقانون الجزائي الدولي وطبيعة كل منهما 

  : )1(وقد جاءت آراء الفقه منقسمة إلى جانبين نبينهما تالياً ،وفقاً لقواعد القانون المتعلق به

 والباحث يميل لهذا الرأي الـذي ) Gentili(و ) Grotiuos(ن أنصاره وم: الجانب الأول

وحدة الطبيعة بين حق الدفاع الشرعي في القانون الجزائي الـداخلي والقـانون    يقوم على

في  ةهما استثناء على القواعد العاميالجزائي الدولي حيث يكون حق الدفاع الشرعي في كل

  . قب عليها في السير العام للظروفالحظر أي حظر سلوكيات غير مشروعة معا

بين حق الدفاع الشرعي علـى   وتماثلاً اًهذا الجانب من الفقه يرى أن هناك تلازم

المستوى الداخلي في القانون الوطني وبين حق الدفاع الشرعي علـى المسـتوى الـدولي    

هما حق طبيعي اقتضته غريزة البقـاء سـواء   يوضمن نصوص وأحكام القانون الدولي فكل

  .أكانت حب الحياة والبقاء بالنسبة للفرد أو مصلحة البقاء وحماية التراث بالنسبة للدول

ن حياة الدولة كحياة الأفراد تتعرض أوجه المقابلة هنا اعتبار الفقه القانوني الدولي 

لخطر يهدد وجودها يبرر استعمالها القوة اللازمة لحمايـة حقهـا فـي البقـاء والوجـود      

الأصل العام الذي يحظر ذلك مع مراعاة شروط ممارسة  عناستثنائية  والاستمرار بصورة

  .كل منهما وفقاً للقانون الذي يحكمه

                                                 
  .467ص ،  مرجع سابق نائي،،حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الج)1973(خلف، محمد محمود) (1
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حيث يرى الفقه هنا أن الدفاع الشـرعي   )Basdevant(ومن أنصاره الفقيه :الجانب الثاني

ي إذ في القانون الجزائي الداخلي كفكرة ومفهوم مختلف كلياً عنه في القانون الجزائي الدول

هو هنا بمعنى ومفهوم أوسع يمثل خروجاً مبرراً على قواعد القـانون الجزائـي الـدولي    

  . ويشكل سلطة لاستعمال القوة الدفاعية ضد خطر واقع وحال من دولة على دولة أخرى 

ويرى هذا الجانب من الفقه الجزائي الدولي أن حق الدفاع الشرعي على المستوى 

الدولي مختلفة كل الاختلاف عن الدفاع الشرعي فـي ظـل    الدولي وضمن أحكام القانون

حيث قد تتذرع الدول المعتدى عليها بذلك الاعتداء لتجاوز قواعد كثيرة  )1(القانون الداخلي 

منها مثلاً قاعدة حظر استخدام القوة وقاعدة احترام سيادة الدولة  ،راسخة في القانون الدولي

ن اتحدت الغايـة مـن الـدفاع    إو اًك الاختلاف قائموهم يرون ذل .على إقليمها ونحو ذلك

  . الشرعي على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي البادي في رد العدوان

حق الدفاع الشرعي حق مستقل ذو طبيعة خاصة ترسـمها قواعـد    نإوعلى هذا ف

  . علاقةقانون الجزاء الدولي وآراء الفقه الدولي ذات ال وقاعدةالقانون الدولي العام 

من الفقه يغرق في تبيان طبيعة الـدفاع   نإوعودة إلى طبيعة حق الدفاع الشرعي ف

الشرعي فيتجاوز به إلى حد الواجب ولا يقف به عند طبيعته كحق فهو واجـب تفرضـه   

اعتبارات العدالة الاجتماعية وصد العدوان المحرم بكل أشكاله وصوره وإيقاف المعتـدي  

   .عن عدوانه بل ومحاسبته

اعتبار الدفاع الشرعي واجب يحمل الكثير من المخاطر التـي قـد    نإف ،وعلى كل

      تهدم المفهوم من أساسه ذلك أن التحول بالحق إلى الواجب يعني تحميله لطرف بشكل أمر 

                                                 
  . 53ص ،  مرجع سابق ،جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية). 2007(العليمات، نايف حامد) (1
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وبالتالي تحميل من لا يقوم بممارسة ذلك الواجب عند  ،لا إرادة له فيه من حيث الممارسة

الاعتداء جزاء معين وهو ما لا يتوافق والدفاع الشرعي المحدد المعالم  ثبوته أي عند تحقق

بل ويجعل منه وسيلة ملزمة لاستخدام القوة ضد  ،ويتنافى مع الغاية منه ،في القانون الدولي

دولة أخرى في أحوال قد تختار فيها الدولة المعتدى عليها اللجوء إلى الشرعية الدولية لصد 

وفي ذلك ما يتفق مع مقاصد ومبادئ الأمـم المتحـدة    ،التعويض عنهالعدوان أو وقفه أو 

 ـ يـوم أن اختـارت التوقيـع     ةالكثير مما رغب به الميثاق ذاته ودعت إليه الدول مجتمع

  )1( .والمصادقة على ميثاقها الاممي المشار إليه

ثر تنظيم الحرب وقواعـد السـلم   أعلى  اًطبيعي اًمع استقرار اعتبار هذا الحق حق

آخر من  اًجانب إلى حد ما بين الأمم إلا أن اسس حل النزاعات الدولية بطرق متفق عليهوأ

بقدر ما هـو مركـز أو    اّالفقه لا يزال يرى أن الدفاع الشرعي من حيث طبيعته ليس حق

حيـث   رخصة تضفي على أعمال الدولة المدافعة ضد عدوان ما صفة المشروعية استثناء

  . استخدام القوة طبقاً للقانون والشرعية الدولية تخول هذه الرخصة للدولة

نه حـق  إفي الفقه والقانون الدولي على أساس  اًإذا كان حق الدفاع الشرعي مستقر

تخفي الصورة الثانية منه طبيعته فهل يعد  اًجماعي اًودفاع اًفردي اًنه يظهر بصورتين دفاعإف

  . ؟ دام القوة استثناءالدفاع الشرعي الجماعي حقاً يبرر اللجوء إلى استخ

تلجأ إليه الدول التي تجمعها مصـالح   )2(حقيقة الأمر أن الدفاع الشرعي الجماعي

ولكن التساؤل المثار هنا حول مدى اعتبـار حـق    ،مشتركة أو وحدة مشتركة من أي نوع

        الدفاع الشرعي ذو طبيعة شخصية فردية لا يثبت إلا للدولة المعتدى عليها ؟ ومـا مـدى  
                                                 

  .117، ص مرجع سابق، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، )1973(خلف، محمد ) (1
  .466ص  ،المرجع نفسه ،)1973(خلف،محمد ) (2
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قانونية ثبوت الحق بالدفاع الشرعي للأطراف الأخرى في الجماعة المعتدى عليها أي هل 

عيالدفاع الجماعي دفاعاً شرعياً ؟ وهل هناك شروط لذلك ؟ د .  

الإشكالية تبرز هنا حيث يربط الفقه بين فعل الدفاع الشرعي ووقوع فعل الاعتداء 

عي قد يؤدي إلى اتخاذ دولة لتصرف مسـلح  بيد أن الدفاع الشرعي الجما. مبرر ذلك كله

رغم أن فعل الاعتداء لم يقع عليها هي بالذات فهل يبقى هذا التصرف في إطـار الـدفاع   

  .الشرعي المبحوث فيه ؟

  : )1(لثبوت حق الدفاع الشرعي الجماعي هي اًالفقه بحث المسألة وأورد شروط

عضاء في الجماعة المعتـدى  أن يسبق التدخل إعلان من الدولة أو الدول الأ: ولاًأ

ويجب أن يكون هذا الإعلان واضحاً ومباشـراً وحـال    )2(عليها بتعرضها لاعتداء مسلح

  . وقوع الاعتداء

أن يتبع الإعلان السابق بطلب الدولة المعتدى عليها أو الـدول التـي نالهـا    : ثانياً

  . التدخل من باقي أعضاء الجماعة لصد ذلك الاعتداء أو منعه الاعتداء

وجود اتفاق مسبق على تقديم الحماية أو التدخل ضد أي عـدوان أو علـى   : ثالثاً

الأقل توافر المصلحة المشتركة بحيث يمكن بحالة وقوع الاعتداء عّدواقع علـى   ه اعتداء

  . الجماعة وعلى كل عضو فيها

  هل يثبت حق الدفاع الشرعي للإفراد كما يثبت للدول ؟

فقه الجزائي الدولي وفي مبادئ القانون الدولي العام عنـد  ثارت هذه المسألة في ال

     بحث الأمر بخصوص حركات التحرر الوطني وأشكال المقاومة الشعبية الوطنية التي تهب 
                                                 

  .112ص  ،مرجع سابق، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، )2004(، محمد خليل الموسى) (1
  . 1947الخاصة بالمساعدات المتبادلة المبرمة بعام ) ريو(معاهدة ) (2
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بلا تنظيم للدفاع عن وطنها ومكتسباتها وعلى العموم للدفاع عن بقائها وحياة أفرادها وقـد  

وهو بالمقارنـة مـع   . ميثاق هيئة الامم المتحدةمن ) 51(تمحور الامر حول تفسير المادة

  ومسـلمة  احكام الشريعة الإسلامية ما يسمى بفرض العين حيث يفرض على كـل مسـلم  

الجهاد في حال تعرض شبر من أرض الدولة الإسـلامية إلـى   ) كانوا أو جماعات داًافرأ(

لمنظم أفضل من العدوان وليس بشرط وجود تنظيم، مع أن وجود التنظيمات سيكون العمل ا

  .العمل الفردي وأكثر فعالية

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة ) 51(فقهاء القانون الدولي وعند تفسيرهم لنص المادة 

مـن  ) ترينين (التي نصت على حق الدفاع الشرعي اختلفوا في نطاق الحق فمنهم كالفقيه 

وطنية وحـق المقاومـة   اثبت حق الدفاع الشرعي للأفراد بالإشارة إلى حركات التحرير ال

ممارسات المقاومة المسلحة ضد المحتل صورة من صـور ممارسـة حـق الـدفاع      دعو

الشرعي المنصوص عليه في الميثاق حيث أن الدول بنهاية المطاف تمـارس حقهـا فـي    

الدفاع الشرعي لحماية مواطنيها وهي تمارس هذا الحق وفقاً لمنطق الأمور مـن خـلال   

  . مواطنيها أنفسهم

أن حق الدفاع الشـرعي الـوارد   ) جلاهن(فيما يرى جانب آخر من الفقه كالفقيه 

ه يثبت فقط للـدول باعتبـار   نَّأبنص الميثاق لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه و

هـم   ،وبالتـالي  .الدول أحد أشخاص القانون الدولي هي فقط المخاطبة بنصوص الميثـاق 
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ثبت لحركات التحرير الوطنية ويقتصر ممارسته علـى  يرون أن حق الدفاع الشرعي لا ي

   )1(.الدول

ويسوق هذا التوجه الفقهي حجة منطقية لتبرير رأيه مفادها أن حق الدفاع الشرعي 

وان  ،الثابت للدول بموجب صريح نص الميثاق إنما ربط بوقوع اعتداء مسلح مباشر وحال

بل ولاحق حتمـاً لانتهـاء    .لاعتداءقيام حركات التحرير الوطنية عمل لاحق لوقوع ذلك ا

الأعمال العدائية العسكرية المتخذة من قبل العدو باحتلال إقليم الدولة المعتدى عليها كلياً أو 

ترتيب الشعب المحتل لنفسه وانطوائه تحت تنظيم تحريـري وطنـي    نإف ،وبالتالي .جزئياً

خر حيث لم يعد حينها من عمـل  أي بمعنى آ ،للعمليات المسلحة العدائية اًمسلح يكون لاحق

بموجـب   ةمسلح عدائي حال وقائم يبرر ممارسة حق الدفاع الشرعي وفقاً لشروطه المحدد

  )2(. الميثاق ذاته

وهم أي الاتجاه الثاني السابق يمعنون التحليل في نصـوص الميثـاق فيـرون أن    

يمتد إلـى   الحظر المفروض على استعمال القوة ضد أي دولة حظر موجه إلى الدول ولا

حركات التحرير أو الأعمال المسلحة التي تقوم بها الشعوب في سبيل حماية نفسها في وجه 

نه لا منطق في حظر استعمال القوة على الدول والأفراد ثم إقرار حق أذ يرون إأي اعتداء 

  . الدفاع الشرعي للدول دون الأفراد

منذ الجدل القائم في  أًحتل بدالاعتراف بحق الدفاع الشرعي للشعب الم نإوالحقيقة 

ظل التباحث الدولي بمناسبة اتفاقيات لاهاي حيث ظهرت نوايا الدول الكبرى فـي عـدم   
                                                 

، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، )1975(النابلسي، تيسير ) (1
  .265ص 

المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، ندوة أقامها الحزب السوري القومي  فكر) (2
  . 54، ص 1984الاجتماعي، بيروت، 
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الاعتراف بحقوق الشعوب المحتلة الواقعة تحت نيران الغطرسة والتسلط في المقاومة فيما 

د الدول وقد توجت جهو .عن مبدأ الاعتراف بحق المقاومة للشعوب ةدافعت الدول الصغير

بحق الـدفاع   ةتم الاعتراف للشعوب المضطهد بتحقيق نصر في هذا المجال حيث ةالضعيف

  .الشرعي عن نفسها وحقها بالقيام بالعمليات المسلحة ضد المحتل

علـى ذلـك حـين قـررت ان      1907من اتفاقية لاهاي لعـام  ) 2(أكدت المادة  

يحملون السلاح هـم كـالقوات   مجموعات المواطنين من سكان الأراضي المحتلة والذين 

النظامية لهم حق الدفاع الشرعي إذا توافرت فيهم الشروط وهي التنظيم والخضوع لقيـادة  

  . ثم الالتزام بقواعد الحرب والقتال ةموحد

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون : " ن أوقد نصت المادة المذكورة على 

دو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب الع

يعتبروا محاربون شريطة أن يحملوا السلاح ) 1(لتشكيل وحدات مسلحة نظامية وفقاً للمادة 

  . ". ن يراعوا قوانين الحرب وأعرافهاأعلناً و

وفي كل الأحوال يبقى الدفاع الشرعي استثناء من القاعدة الأساسية بمنع اللجـوء  

    )1( :وة لحل النزاعات الدولية وهو استثناء خطير للأسباب التاليةإلى الق

للقانون الدولي والتي على رأسـها   ةالدفاع الشرعي مبرر لخرق القواعد الثابت .1

  . لى استخدام القوةإمبدأ حظر اللجوء 

ضعف تبيان حدوده وعدم وضوح ضوابطه يجعل منه مجالاً واسـعاً لتعسـف    .2

  . ة قد تهدد بحد ذاتها الأمن والسلم الدوليينالدول في استعماله وبصور

                                                 
  .123، ص  مرجع سابق ،، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي)1973(خلف، محمد ) (1
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  لثلفصل الثاا

  ممارسة حق الدفاع الشرعي وضوابطه

بعد التعرف على مفهوم حق الدفاع الشرعي وبيان عناصره وملامحـه الرئيسـة   

وتمييزه عن غيره من المفاهيم القريبة منه نبين تالياً حق الدفاع الشرعي كاستثناء من مبدأ 

استخدام القوة المسلحة الوارد في ميثاق هيئة الأمم المتحدة من خلال بيان  حظر اللجوء إلى

مفهومها وشروط تحققها فـي الواقـع   بيان  ومن حيثجريمة العدوان  احوال وممارسات

ومقيدات  ،العملي ثم كيف تمارس الدولة حقها بالدفاع الشرعي في مواجهة عمل عدواني ما

  :وضوابط ذلك كله ووفقاً لما يلي 

  .وقوع العدوان كأساس لممارسة حق الدفاع الشرعي: المبحث الأول

  .ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعي: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  وقوع العدوان كأساس لممارسة حق الدفاع الشرعي

إن وقوع جريمة العدوان يتضمن في ثناياه استخدام الدولة المعتدية القوة المسـلحة  

لنظر عن المبرر منتهكةً بذلك الحظر الاممي بممنوعية ذلك وعدم ضد دولة أخرى بغض ا

 ،وهنا نبين مفهوم جريمة العدوان ثم نحقق في شروط ثبوت حالـة العـدوان   .مشروعيته

باعتبار ذلك مدار البحث لاحقاً في ثبوت حق الدولة المعتدى عليها بالدفاع الشرعي وعلى 

  :نحو مما يلي 

  .العدوانمفهوم جريمة  :المطلب الأول

  .شروط تحقق العدوان :المطلب الثاني
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  .مفهوم جريمة العدوان: المطلب الأول 

وفقاً للقانون الدولي التقليدي قبل إنشاء هيئة الأمم المتحدة لم يكن القـانون وكـذا    

المجتمع الدولي يحرم الحرب ولم يكن بالتالي ينكر جريمة العدوان بل كان الفكـر السـائد   

لمنتصر الذي كان يملي شروطه على المهزوم ويلقي عليه تبعات العدوان فكر القوي وحق ا

وبالتالي كان المنتصر والمعتدى عليه بمركز واحد ولم يكن يعتبر المجتمع الدولي العدوان 

  )1( .وشن الحروب جريمة

بيد أن الأمر وبعد الحرب العالمية الثانية وحين أدركـت الشـعوب عبـر العـالم     

لنشوء توجه جديد لدى دول العالم قوامه فكرة  اًا الحروب كان ذلك كافيالويلات التي تجره

تحريم وتجريم الحرب وظهر ذلك في ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي أقـرت مبـدأ حظـر    

استخدام القوة أو التهديد بها كوسيلة لحل الخلافات الدولية وحرمت بذلك العـدوان وشـن   

  )2( .الحروب وجعلت منها جريمة دولية

ويمكننا في هذا المقام بيان التعديلات التي أقرت مؤخراً في المؤتمر الاستعراضي 

، حيث اتفقت الدول الأطراف علـى إدراج الـنص   2010الأول الذي عقد في أوغندا عام 

قيام شخص :" من النظام الأساسي والذي عرف جريمة العدوان بما يلي 8التالي بعد المادة 

        التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيـه   ما، له وضع يمكنه فعلاً من

                                                 
نون الدولي الجنائي، الهيئة العامة لشئون ، المعاملة بالمثل في القا)1974(باشات، محمد بهاء الدين ) (1

  .53المطابع الاميرية، القاهرة، ص 
  .28ه، ص نفس، المرجع )1974(باشات، محمد بهاء الدين ) (2
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هذا العمل، بتخطيط أو إعداده أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورتـه  

  )1(ونطاقه انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة

هـم  والقاعدة أن القانون الدولي يفرض على أشخاصه بصفة عامة التزامات ويحمل

واجبات تقتضيها طبيعة العلاقات المتبادلة بينهم سواء على المسـتوى الثنـائي أو علـى    

مة لتلك العلاقات المتشـعبة أن  حيث تعتبر قواعد القانون الدولي المنظّ ،المستوى الجماعي

الإخلال أو التقصير أو سوء النية في التعامل بـين أشـخاص القـانون الـدولي مخالفـة      

  .ولية الدوليةؤضة بموجب أحكامها تشكل اخلالاً يرتب المسللالتزامات المفرو

ن التطور الحاصل على قواعد القانون الدولي خصوصاً فـي  إليس هذا فحسب بل 

لية الدولية ليس لجهة أشـخاص القـانون   ؤوالقرن المنصرم انعكس على اتساع نطاق المس

م قادرون على ارتكاب أفعـال  الذين اثبت التاريخ أنه نالدولي وإنما لجهة الأفراد الطبيعيي

وبالتالي كان التطور لجهة تحميلهم  ،وإتيان سلوكيات ذات آثار سلبية على المجتمع الدولي

لية عما يقترفون من أفعال وبصفة مباشرة وبدأ المجتمع الدولي يتقبل فكرة تحمـل  ؤوالمس

 ـؤوالأفراد المس رى ولنـا فـي   لية الدولية عن أفعال يرتكبونها باسم دولهم ضد بلدان أخ

محاكمات مجرمي الحرب عقب الحرب العالمية الثانية وما تلاها فـي البوسـنة وإفريقيـا    

 ـ ،وألمانيا واليابان خير دليل على ذلك لية القـادة والرؤسـاء الجنائيـة    ؤوحيث أقيمت مس

المباشرة عما ارتكبوه ضد الشعوب من جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبـادة الجماعيـة   

  )2( .دوان ونحوهاوجرائم الع

  
                                                 

  .2010مؤتمر جمعية الدول الأطراف المنعقد بأوغندا لعام  RC/Res.6من القرار ) 8(المادة )   1(
  . 245لعام، ترجمة احمد رضا، الهيئة المصرية للكتاب، ص ، القانون الدولي ا)1972(تونكن، جورج ) (2
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لية الدولية كانت ولا تزال محط اهتمام الفقه القانوني الدولي حماية للسـلم  ؤوالمس

والأمن الدوليين وضماناً لحقوق الضحايا ورعاية للعلاقات الدولية القائم على الدوام بـين  

أشخاص القانون الدولي ودية سلمية أو هكذا يجب وقد بدأت تتبلـور وتتضـح معالمهـا    

العلاقة القانونية التـي  " بح بالإمكان بمجهود الفقه الجنائي الدولي بيان مفهومها فهي وأص

تنشأ بين الدول نتيجة الإخلال بالحقوق التي لها نفس الملامح الرئيسة التـي تتسـم بهـا    

  )1( "الروابط في قانون الالتزام

 ـؤووبذات الخصوص تبرز المس  ـؤولية الجنائية الدولية وهي هنا مس راد لا لية أف

 ـؤفإذا كانت المس ،ولية كيانات معنويةؤمس ولية أشـخاص  ؤولية الدولية بالمعنى العام مس

القانون الدولي وهي ذات طابع مدني فهي هنا في المسئولية الجنائية الدولية مسئولية أفراد 

تولوا بشكل أو بآخر زمام سلطة ما في كيان معنوي معين وقاموا بما بـين يـديهم مـن    

يجابيـة غيـر مشـروعة تحرمهـا     إعة أو غير مشروعة بأعمال سلبية أو سلطات مشرو

  .ها جريمة تفرد لها العقاب المناسب المحدددعالأعراف والقواعد الدولية وتَ

ولية الجنائية لا تقوم إلا حيث تكون هناك قاعدة قانونية دولية ؤن المسإوعلى ذلك ف 

ها عقوبة رادعة ومن هنا كانـت انطلاقـة   غير مشروع يشكل جريمة تفرد ل اسلوكاً م دعتُ

  .قاعدة الشرعية الجنائية الدولية كما هي في القانون الجنائي الداخلي على مستوى الدول

كما برزت أهمية القانون الجنائي الدولي أكثر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانيـة  

ملت القناعـة لـدى   حيث تبين للمجتمع الدولي ضخامة الخسائر التي تسببها الحروب وتكا

  أشخاص القانون الدولي لمنع الحرب ومعاقبة ومحاسبة من يثيرها وضمن ضوابط تراعي

                                                 
  . 245، ص المرجع نفسه، )1972(تونكن، جورج ) (1
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حق الدفاع الشرعي عن النفس وتعطي لهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسـة خصوصـاً   

وعليه فقد نشطت الجهود الدولية  ،مجلس الأمن الدور الأساسي لحفظ الأمن والسلم الدوليين

عيد بيان وتحديد الجرائم الدولية وبدأ الاهتمام اكبر بالقانون الجنائي الدولي شـرحاً  على ص

وقد توجت تلك الجهود بإقرار ميثاق روما الأساسي الذي كـرس قواعـد    .وتبياناً وتحديداً

وهي جهة قضـائية تعنـى بملاحقـة     ،ولية الجنائية بإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةؤالمس

وبعد أن كانت المسئولية الجنائية الدوليـة مجـرد    ،مرتكبي الجرائم الدوليةومعاقبة الجناة 

ولية عنها تقنيناً مكتوباً يبين أركـان تلـك   ؤوالمس ،أعراف دولية أصبحت الجرائم الدولية

  .)1(ولين عنها ويفرد لهم العقاب الرادعؤالجرائم وعناصرها ويحدد المس

ريمة العدوان سلوك غير مشروع توصل ولية الجنائية الدولية نرى أن جؤومن المس

ها جريمة دولية وضرورة معاقبة كل من يأتيها من الأفراد دعالمجتمع الدولي إلى ضرورة 

 .ولية الجنائية الدولية وفقا لما بينا سابقاًؤوبالتالي لا تخرج جريمة العدوان عن نطاق المس

)2(  

لة المعتدى عليها لممارسة وللإحاطة بمفهوم جريمة العدوان كأساس لثبوت حق الدو

حقها بالدفاع الشرعي لا بد أن نبين بشيء من التفصيل مفهوم الجريمة الدوليـة ونطـاق   

الجريمة التي ):" بيلا( ن الجريمة الدولية كما يعرفهاإولية الدولية عنها وفي ذلك نقول ؤالمس

  )3( ".يكون تطبيق وتنفيذ عقوبتها باسم الجماعة الدولية

                                                 
  ، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، ص)العالمية والإقليمية(المنظمات الدولية ) 1978(الدقاق، محمد )  1(

33. 

ص ، ، مرجع سابقمحكمة الجنائية الدوليةجريمة العدوان في ظل ال). 2007(العليمات، نايف حامد) (2
106.  

  .204، القانون الدولي الجنائي، مطابع الهيئة المصرية، القاهرة، ص ) 1986(صدقي، عبد الرحيم ) (3
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خلالاً بالأمن والسلم الـدوليين  إدولية لا توصف بذلك إلا حيث ترتكب فالجريمة ال

حد أشخاص القانون الدولي أما من حيث ركنها المـادي المتمثـل بالسـلوك غيـر     أضد 

المشروع المشكل لها فيترك للقانون الجنائي الدولي تحديد السلوكيات غير المشروعة التي 

  . ينلها العقاب المع ضتشكل جرائم دولية ويفر

ولية الجنائية غدت اليوم محكومة بموجب قواعد القانون الجنائي الدولي الذي ؤالمس

تبلورت في ظل أحكامه الجريمة الدولية فبدت أركانها وبرزت بعناية الفقه القانوني الجنائي 

حد أهم فروع القانون الدولي العام المستمدة أحكامه من القوانين الجنائية الوطنيـة  أالدولي 

ب الشبه الكبير بها خصوصاً حين نعالج قواعد وأحكام الدفاع الشـرعي وشـروط   وصاح

  )1(. وخصائص فعل الدفاع ونحو ذلك مما سيأتي بيانه لاحقاً

  :ركان الجريمة الدوليةأ

الجريمة الدولية كالجريمة المبحوثة في القانون الجنائي الداخلي سلوك غير مشروع   

لمست خطورته فوضعت له وصفاً دقيقاً بموجب نص توافقت الجماعة على عدم شرعيته وت

قانوني مكتوبة واضح ومعلوم للكافة حظرته بموجبه وأفردت لمن يأتيه العقـاب الـرادع   

  :وعلى ذلك نبين أركان الجريمة الدولية وعلى النحو التالي

                                                 
  ص ، مرجع سابقجريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية، ). 2007(العليمات، نايف حامد) (1

106.  
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  الركن الشرعي: ولاًأ

ن أن تقوم على قاعـدة  بين الفقه القانوني الجنائي الدولي أن الجريمة الدولية لا يمك

عرفية تضيع بها المسئولية الجنائية عن السلوك غير المشروع ولهذا كان لا بد من القاعدة 

تمامـاً  " ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" القانونية المكتوبة التي أكدت على قاعدة الشرعية 

  )1( .كما هي في القانون الجنائي الوطني

ي نظام روما الأساسي وتحديـداً ضـمن نصـوص    أما تكريس هذه القاعدة فكان ف   

من النظام تبنت شرعية الجريمة حـين   )22(المادة :منه وبيانها ما يلي) 22،23(المادتين 

لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي مـا لـم يشـكل    .1: "نهأنصت على 

  . "السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

لا يعاقـب أي  : "نهأمن ذات النظام شرعية العقوبة حين نصت على  )23(المادةنت فيما تب

  )2(".شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي

لنظام روما الأساسي لم يعترف بالقاعدة العرفيـة   ن الركن الشرعي وفقاًإوعليه ف

منـه التـي بينـت    ) 5(لك نص المادة بالنظام ومثال ذ ةقر القاعدة المكتوبة الواردأوإنما 

  )3( .الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ومنها جريمة العدوان

  

                                                 
  .492النظرية العامة للقانون الجنائي، دار المطبوعات، الإسكندرية،  ص ، )1981(بهنام، رمسيس ) (1

 .1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر في عام ) 23(و) 22(المادتان )  2(

من نظام روما الأساسي التي بينت الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية ) 5(انظر المادة ) (3
  .ولية وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وجرائم الحربالد
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  الركن المادي  :ثانياً

أو سلبي يخرج الجريمة إلى حيز  )1(يجابي كاقتراف جريمة العدوانإ وقوامه سلوك

ون هذا السـلوك  ولا بد أن يك ،الواقع ويرتب أثارها في المدى المنظور وفقاً لقصد الفاعل

مستجمع لعناصره الثلاث وهي السلوك بحد ذاته ونتيجة يرمي إليها الفاعل ثم ثبوت العلاقة 

ن قامت العلاقة السببية بينهما قامت معهـا  إالسببية بين هذا السلوك والنتيجة التي تحققت ف

لمسـئولية  ونقول من حيث المبدأ لأنه قد تنتفـي ا  ،مسئولية الفاعل الجنائية من حيث المبدأ

حد أسباب التبرير والإباحة كثبوت حالة الدفاع الشرعي بحق أالجنائية رغم ذلك عند توافر 

الفاعل وهي حالة تقلب الفعل غير المشروع إلى فعل مشروع لا يتحمل عنه الفاعـل أيـة   

  .عقوبة

هذا السلوك الجرمي يتم على مراحل متتالية لكل منها أحكامه وقواعده تبدأ تلـك   

عمالاً غير معاقـب  أمن حيث المبدأ العام  دعل بمرحلة الأعمال التحضيرية والتي تُالمراح

عليها ما لم تشكل بحد ذاتها جريمة ومن ذلك أن لائحة محكمة نورمبرغ وكـذلك لائحـة   

محكمة طوكيو الخاصتين بمعاقبة مجرمي الحرب عت مجرد الأعمال التحضيرية جرائم د

أشخاص على إتيان أعمال تحضيرية في مناسبة جريمة عدوان فقد أدين  )2(. عاقبت عليها

عمالاً تحضيرية لجريمة العـدوان  أومن الأمثلة التي أدين بموجبها أشخاص على ارتكابهم 

قيام بعض القيادات في محاكم نورمبرغ بأعمال تحضيرية واستعدادات دبلوماسية والتنظيم 
                                                 

جريمة العدوان في ظل ). 2007(العليمات، نايف حامدمن المشروع وانظر ذلك  2/4و 7و 6المواد ) (1
، )2002(، فتوم كذلك الشاذلي. 101،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 1المحكمة الجنائية الدولية، ط

  .204القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص 
  .98ص ، المرجع نفسه ،)2007(العليمات، نايف حامد) (2
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عدة الاقتصـادية تجهيـزا لشـن حـرب     ومنها ايضاً القيام بأعمال المسا ،لارتكاب حرب

  )1(.عدوانية

مـن   دعيضاً ما يرد في مشروع الجرائم ضد أمن وسلم البشرية والذي يأومن ذلك 

ضمن المواثيق الدولية التي جرمت القيام بأية أعمال تحضيرية تمهيدا لشن عدوان حيـث  

لاستخدام القوة المسـلحة  قيام سلطات الدولة بالتحضير : " نه أتنص المادة الثانية منه على 

ضد دولة أخرى لأغراض أخرى غير الدفاع الشرعي الوطني أو الجماعي أو لتنفيذ قرار 

  ".أو تطبيق توجه صادر عن جهاز مختص من أجهزة الأمم المتحدة

ن تجاوزنا الأعمال التحضيرية بدأت مرحلة التنفيذ لارتكاب الجريمة وهي أعمال إف  

ة وهي معاقب عليها سواء توقفت عند حد الشروع أو اكتملت تدخل في صميم بنية الجريم

من نظام روما ) 25(بإبراز سائر أركان وعناصر الجريمة إلى حيز الوجود وقد بينت المادة

الأساسي العقاب على الشروع في أي من الجرائم الداخلة ضـمن اختصـاص المحكمـة    

  .)2(الجنائية الدولية

  الركن المعنوي  :ثالثاً 

في الجريمة العادية المحكومـة   لمعنوي في الجريمة الدولية لا يختلف عنهالركن ا

بموجب نصوص القانون الجنائي الوطني وهو يقوم على محوري العلم والإرادة قوام العلم 

نه إن ما يقدم عليه من سلوك هو سلوك غير مشروع وأأن يكون للشخص الدراية الكافية ب

مفتـرض    نص آمر وملزم والعلم هنا بالقاعدة العقابيةيشكل جريمة يعاقب عليها القانون ب

  .حد الاعتذار بالجهل بالعلم بالقانونأولا يقبل من 
                                                 

  .202مطبعة جامعة الكويت، الكويت، ص ، الإجرام الدولي، )1978(حومد، عبدالوهاب ) (1
 .25نظام روما الأساسي، المادة )  2(
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ثم الإرادة وهي ثبوت اتجاه القصد المصمم عليه لدى الشخص لارتكاب السـلوك  

رغم علمه بأنه غير مشروع بغية إيقاع نتيجة معينة يبتغيها على ارض الواقـع ودون أن  

  )1( .لعواقب الأموريلقي بالاً 

من نظام روما الأساسي الـذي اسـتوجب لقيـام    ) 30(قر بموجب نص المادة أهذا النهج 

  .ولية الجنائية الدولية تمام ثبوت العلم والإرادة لدى الفاعلؤالمس

  الركن الدولي: رابعاً 

الركن الرابع في الجريمة الدولية هو الركن الدولي وهذا محور الاخـتلاف بـين   

ة الوطنية والجريمة الدولية حيث يظهر هذا الركن من خلال المصالح والحقوق التي الجريم

يقع عليها الاعتداء والتي هي قيم دولية ومصالح الجماعة الدولية التي يحـرص المجتمـع   

الدولي على المحافظة عليها ومن هنا لا بد ان يكون محور فعل العدوان ارتكـاب سـلوك   

  .لأمن والسلم الدوليينخطير يقوض أو يهدد دعائم ا

همة فـي  موفي ذات الاتجاه يحرص القانون الجنائي الدولي على حماية المصالح ال

  )2( .المجتمع الدولي ومنها على سبيل المثال الأمن والسلم الدولي

فلا بد أن تقع الجريمة الدولية من أفراد باسم الدولة ولحسابها وحين هم يتمتعـون  

فالدوليـة   ،ولة تتيح لهم رسم والأمر بتنفيذ سياساتها العامـة بسلطات وصلاحيات باسم الد

    لا من دولة ولكن هذا لا يعني إعفاء الأشخاص الطبيعيين الـذي  إتعني أن الجريمة لا تقع 

                                                 
  .277ص  ،عمان الدار العلمية،، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، )2002(، كامل السعيد) (1
  .319، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص )2002(الشاذلي، فتوم )  (2
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 ـ  ولية الفرديـة  ؤاقترفوا تلك الجريمة باسم الدولة حيث يقيم القانون الجنائي الـدولي المس

  )1( .اب جرائم العدوان وغيرها من الجرائم الدوليةويعاقب القادة والمسئولين عن ارتك

أما فعل العدوان من حيث التعريف فرغم البحث في جريمة العدوان حتـى زمـن   

العصبة وقبل ميثاق الأمم المتحدة ورغم النص في العديد من المواثيق الدولية على تحريم 

  )2( .لم يطرق قطالعدوان واعتباره جريمة دولية إلا أن بيان مفهوم هذه الجريمة 

وخلال المباحثات الدولية لإقرار ميثاق هيئة الأمم في مـؤتمر فرانسيسـكو كـان    

توجه نحو وضع تعريف واضح لجريمة العدوان في الميثاق إلا أن الغالبية مـن الـدول   ال

خصوصاً العظمى منها لم تشأ ذلك حيث كان التخوف في حال وضع تعريف محـدد لمـا   

ق أن يكون ذلك سبباً لتضييق سلطات مجلس الأمن وتقييـد دوره فـي   يعتبر عدواناً بالميثا

حماية الأمن والسلم الدوليين حيث يصعب حصر حالات العدوان ناهيك عن صعوبة الاتفاق 

  )3( .على تعريف محدد لجريمة العدوان آنذاك

وبعد إقرار ميثاق الأمم المتحدة دون إدراج تعريف محدد لجريمة العـدوان فيـه   

ثر من لجنة قانونية لدراسة التعريف ومحاولة تقديم تعريف محدد لجريمة العدوان شكلت أك

وعـام   1951وكانت اللجان التي عملت على ذلك أكثر من ثلاث لجان في الفترة بين عام 

1967. )4(   

                                                 
  101، الجريمة الدولية، دار النهضة ، القاهرة، ص )1994(عبيد، حسنين ) (1
، موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في )1988(ن، ريموش نصر الدي) (2

، القانون الدولي وقت السلم، )1969(كذلك سلطان، حامد . 80، ص مرجع سابق  إطار المقاومة التحريرية، 
  .951دار النهضة العربية، القاهرة، ص

م القوة بتفويض من مجلس الأمن، رسالة ماجستير غير ، استخدا)2003(أبو ربيع، مصطفى عبد العزيز ) (3
  . 12ص  جامعة آل البيت، الأردن، منشورة،

  .121ص ، مرجع سابق ).2007(العليمات، نايف حامد) (4
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ومع نهاية الستينات وبناء على اقتراح مقدم من الاتحاد السـوفييتي آنـذاك إلـى    

ضع تعريف محدد لجريمة العدوان شكلت لجنـة رابعـة لبحـث    الجمعية العام بضرورة و

مسالة تعريف جريمة العدوان عرفت بلجنة الخمسة والثلاثين نسبة إلى الأعضاء المشـكلة  

 اًثـر ذلـك مشـروع   إمنهم اللجنة حيث شارك بها خمس وثلاثون دولة قدمت اللجنة على 

  .تحدة لمناقشته وإقرارهلتعريف جريمة العدوان عرض على الجمعية العامة للأمم الم

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعريفـاً محـدداً    14/12/1974وفي تاريخ 

قرارها رقـم   1974حيث أصدرت في دورتها التاسعة والعشرين عام  )1( لجريمة العدوان

نه ليس في هذا التعريـف ولا  أبشأن تعريف العدوان ورد في المادة السابعة منه ) 3314(

لمادة الثالثة ما يمكن بأي وجه أن يمس ما هو مستقر في الميثاق من حـق تقريـر   سيما ا

المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة المشـار إليهـا فـي    

إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقـا لميثـاق   

لشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخـرى  الأمم المتحدة ولا سيما ا

من السيطرة الأجنبية أو أن يمس حق هذه الشعوب في الكفاح من اجل هذا الهـدف وفـي   

قر بهذا التعريف وضمن نص المادة الأولى منـه  أطلب الدعم وتلقيه وفقا لهذا الميثاق وقد 

د سـيادة دولـة أخـرى أو سـلامة     أن استعمال القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ض

 )2(. أو أية وسيلة أخرى لا تتفق مع شرعية الأمم المتحـدة  أراضيها أو استقلالها السياسي

  : وباستقرار قرار الجمعية العامة نورد الملاحظات التالية

                                                 
  . A9890انظر وثيقة الأمم المتحدة رقم) (1
فية العامة، بغداد، ص ، تعريف العدوان أمام الأمم المتحدة، دار الشئون الثقا)1991(الكاظم، صالح جواد ) (2

163 .  
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القرار غير ملزم وهو لا يعدو أن يكون توصية ويبقى أمر تحديد حالة العدوان مـن   :ولاًأ

  .س الأمن حسب مواد الميثاقاختصاص مجل

بين قرار الجمعية العامة أسباب التبرير والإباحة التي تجعل من فعل غير مشـروع   :ثانياً 

من التعريـف الخاصـة   ) 6(فعلا مباحاً غير معاقب عليه وهذه الأسباب وردت في المادة 

  : )1(بحالات استخدام القوة وهي أربع حالات

باستخدامها خـلال الحـرب    صخَّالتي اتخذت أو ر تتعلق بالتدابير الحالة الأولى -

   )2( .العالمية الثانية في مواجهة دول المحور

وتشمل التدابير التي يكون المقصود منها بعد الحرب العالمية الثانيـة   الحالة الثانية -

 )3( .منع سياسة العدوان من جانب دول المحور ذاتها

ت التي يتم فرضها بموجـب نظـام الأمـن    تتعلق بالتدابير والجزاءا الحالة الثالثة -

 )4(. الجماعي الدولي

تتعلق بالاستخدام المشروع للقوة في ظل ميثاق هيئة الأمم المتحـدة   الحالة الرابعة -

  . بخصوص ممارسة حق الدفاع الشرعي

بعد ذلك ولاكتمال منظومة المساءلة الجنائية الدولية تولت لجنة القانون الدولي البحـث  

حيث أعدت اللجنة النظـام  )5( 1989اء محكمة جنائية دولية اعتباراً من العام لة إنشأفي مس

                                                 
  . 223ص مرجع سابق، ).2005( الدراجي، إبراهيم ) (1
  .من ميثاق هيئة الأمم المتحدة 107و 53انظر المادتين ) (2
، مشروعية قرارات مجلس الأمن في ظل القانون الدولي المعاصر، رسالة )1996(منيع، ممدوح علي ) (3

  . دهاوما بع 132ماجستير، جامعة القاهرة، ص 
  .50ص  مرجع سابق، ،)1973(خلف، محمد ) (4
  . 28/11/1990تاريخ  45/41بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم ) (5
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وبعـد   .الأساسي للمحكمة الذي عرف بعدها بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

اعتمد مؤتمر روما النظام الأساسي للمحكمة  17/7/1998المداولات والمباحثات وبتاريخ 

ذلك النظام جاء على بيان مفصل لجريمة العدوان وقد دخل هذا والأهمية هنا لذكر ذلك أن 

  )1( .2002النظام حيز النفاذ بتاريخ 

ولا بد من أن نشير إلى أن بيان مفهوم محدد لجريمة العدوان لم يتضمن ذلك التخوف 

 ـ   ولية ؤالذي كان سائداً سابقاً لدى الأمم بل إن بيان هذه الجريمة يساعد فـي تثبيـت المس

الدولية على الجناة الذي يأتون هذه الجريمة وفقاً لأحكام صارمة تبـين السـلوك    الجنائية

  .وأركانه وعناصره وتقرر العقاب الرادع بحق من يقترفه عن قصد وسابق إصرار

  : ن أهمية بيان تعريف محدد لجريمة العدوان يبرز من خلال الآتيإوعليه ف

  .تحقق اختصاص المحكمة التفصيلي .1

 .وية من استخدام القوة أو حتى مجرد التهديد بهارادع للدول الق .2

  .ولية من عدمهؤسهولة تحديد أركان وعناصر الجريمة وتبيان قيام المس .3

وفقاً للتعديلات المقترحه على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن جريمـة  

تعريف فعل  تمام الأساسي، العدوان وتحديداً التعديلات المقترحه على المادة الثامنة من النظ

استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخـرى  " : على ما يليالعدوان 

                                                 
صادقت على نظام روما الأساسي ثم تلتها جيبوتي ودول عربية أخرى كان أول دولة عربية الأردن ) (1

  .2011أخرها تونس في عام 
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طريقة أخرى تتعارض مع ميثـاق الأمـم    ةيأوسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، أو ب

  )1( :نشير أن صفة فعل العدوان تنطبق على الأفعال التالية". المتحدة

أو أي . خـرى أو الهجـوم عليـه   أقليم دولة إلقوات المسلحة بدولة ما بغزو قيام ا -1

الغزو أو الهجوم أو ضـم أي  ينجم عن مثل هذا  .حتلال عسكري ولو كان موقتا

 .خرى، أو جزء منه باستعمال القوةأأقليم لدولة 

 .قليم دولة أخرىإقيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف  -2

 أو على سواحلها من جانب القـوات المسـلحة    ضرب حصار على موانئ دولة ما -3

 .لدولة ما

قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسـلحة البريـة، او البحريـة أو     -4

 .الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى

قليم دولة أخرى، بموافقـة  إباستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل قيام دولة ما  -5

شروط التي يتضمن عليهـا الاتفـاق، أو   الضيفة على وجه يتعارض مع الدولة الم

 .قليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاقتمديد لأي من وجودها في الإ

دولة ما وضعت اقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولـة   حسما -6

 .في ارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة

                                                 
التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،ورقة عمل مقدمة  م،الجرائ)2011(ر، محمد يزبو) (1

القرار  .33،ص 2011ايار  25-24لاعمال المؤتمر الاقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية،الدوحة 
RC/Res.6. 
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أو قوات غير نظامية من جانب دولـة مـا أو   إرسال عصابات أو جماعت مسلحة  -7

باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة 

  .بحيث تعادل الأعمال المذكورة سابقاً

  

  .شروط تحقق العدوان: المطلب الثاني

ي ن تحققه وفقاً لأحكام القانون الجنـائ إف ،استمراراً في تقصي حقيقة مفهوم العدوان

   :الدولي يتطلب أركان وعناصر هي

يتم بإتيان الدولة المعتدية سلوكاً غير مشروع بغير حالات الدفاع الشرعي : عمل عدواني  

لا أهميـة   ،أو إجراءات الأمن الجماعي المتخذ بمعرفة احد أجهزة الأمم المتحدة المختصة

ستخدمه فقد ترتكب جريمـة  بعد ذلك لاستخدام القوة أو عدم استخدامها أو لمقدار القوة الم

  .العدوان بالضغط الاقتصادي أو السياسي دون قوة

أن يرتكب هذا السلوك بأمر ممن له سلطة في الدولة فقد أكدت محكمة نـورمبرغ    .1

 ـ ولية الجنائيـة  ؤعلى أن الأوامر العسكرية التي تشكل الجريمة الدولية وتقيم المس

ين أصحاب السـلطة الـذين يرسـمون    الدولية الفردية لا تكون إلا لأولئك المتنفذ

ولية الجنائية الدولية بمستويات أدنى كمـن ينفـذون   ؤولا تكون هذه المس ،السياسة

 )1( .الأوامر ولا يمارسون رسم السياسة العامة للدولة ولا توجيه مجهودها

                                                 
  .228ص ، مرجع سابق ).2007(العليمات، نايف حامد) (1
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جريمة العدوان جريمة دولية عمدية أي قصدية لا بـد مـن   : توافر القصد والعلم  .2

 )1(. لجرمي فيها ويبدو في العلم والإرادة على ما تم بيانه سابقاًتوافر القصد ا

ولا بد أن يكون لدى مرتكب جريمة العدوان هدف معين قـد يتمثـل فـي الاحـتلال     

العسكري أو الاعتداء على سيادة دولة أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومـن  

قوات الاحتلال الاعتـداء   تن حيث هدفذلك مثلا الحالة الإسرائيلية التي تمثل جريمة عدوا

  .على إقليم دول أخرى كلياً أو جزئياً وضمه إليها والتوسع فيه

 ن اشتراط وجود هدف لدى المعتدي لا يعنـي أكثـر مـن    إوعلى كل الأحوال ف 

فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ  .متطلب لثبوت وصف الفعل ذاته بأنه عدوان

ما من اعتبار مهما كانت طبيعتـه سـواء أكـان سياسـياً أو     " ان بقولها عدم تبرير العدو

  )2(. ..."اقتصادياً أو عسكرياً أو نحو ذلك يصح أن يتخذ مبرراً لارتكاب العدوان

من الفقه على عدم جواز اسـتخدام القـوة أو التهديـد بهـا      اًكما أن هناك إجماع

 ،وبما يشكل عملاً مـن أعمـال العـدوان   للاستيلاء على إقليم دولة أخرى كلياً أو جزئياً 

باعتباره استخدام القوة المسلحة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامة أراضـيها أو اسـتقلالها   

  )3( .السياسي ومن ذلك الغزو والاحتلال ونحوه جريمة دولية معاقب عليها

                                                 
حد القادة العسكريين حيث ثبت لها توافر القصد الجرمي لديه من خلال ثبوت علمه أادانة محكمة طوكيو ) (1

  .1945و 1943بالحرب في المحيط الهادي وبالسياسات التي تسببت بقيام الحرب بين عامي 
  .1974الصادر العام  3314راجع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) (2
نب القانونية للنزاع العربي الاسرائيلي، دار النهضة العربية، القاهرة،  بعض الجوا) 1969(راتب، عائشة ) (3

، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، منظمة التحرير الفلسطينية، )1975(النابلسي، تيسير كذلك .173ص 
  .198، ص بيروت
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ووفقاً للمشروع المقترح لتحديد متى نكون أمام عمل من أعمال العدوان في ظـل  

  ن الشخص يرتكب جريمة عدوان عندما يكون في وضع يتـيح إكمة الجنائية الدولية فالمح

أو العسكري للدولة أو توجيهـه أو أن يـأمر أو يشـارك    /له التحكم في العمل السياسي و

مشاركة فعالة عمداً وقصداً وعن علم في التخطيط لعمل عدواني أو الإعداد له أو الشروع 

عدوان بطبيعة خطورة تظهر في حرمان الشعوب المسـتهدفة  فيه أو شنه على أن يشكل ال

من حق تقرير مصيرها وحريتها واستقلالها وبما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحـدة ويكـون   

هدفه الاحتلال العسكري لاقيلم دولة أخرى أو جزء منـه أو السـيطرة عليـه أو علـى     

  )1(.ثرواته

المعنـي   1974للأمم المتحدة العـام  أما في التعريف الوارد بقرار الجمعية العامة 

كل استخدام للقـوة   دعنه يلاحظ عليه أنه إببيان أعمال العدوان ومعايير وشروط تحققها ف

بالميثاق بمثابة عدوان ومن ذلك تهديد الأمن والسلم  ةيتعارض ومقاصد الأمم المتحدة الوارد

وما بعدها ) 39(وخصوصاً المواد نه وبالرجوع إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة أالدوليين إلا 

  .لا نجد فيها تعريفاً محدداً لمفهوم الأمن والسلم الدولي وصف لما يشكل تهديداً له

كما أن الفقه القانوني الدولي لا يقر معياراً أو معايير معينة لتحديد ذلك وإنما يترك 

حالة دولية ما فيما إذا الأمر لسلطان مجلس الأمن وفقاً لسلطته التقديرية والذي يقوم بتحديد 

فيما إذا كانت بهذا الوصف تشكل جريمة  ،وبالتالي .كانت تشكل تهديدا للأمن والسلم الدولي

فهل يملك مجلس الأمن سلطة مطلقة في تقرير قيام حالة تهـدد الأمـن    .عدوان من عدمه

  والسلم الدوليين؟

                                                 
  .245ص ، مرجع سابق ).2007(العليمات، نايف حامد ) (1
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اق الأمم المتحدة حقيقة الأمر أن مجلس الأمن وبما له من سلطة محدد بموجب ميث

فان تقرير مسالة الإخلال أو تهديد الأمن والسلم الدوليين تقع في صميم عمله وواجبه وهو 

  )1( .المكلف بعدها باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لحفظ الأمن والسلم الدوليين

بيد أن مجلس الأمن ومن استقرار القرارات الصادرة عنه فـي ذات الخصـوص   

انه اعتبر جملة من الحالات الدولية حالات تشكل تهديـداً للأمـن والسـلم     يمكن أن نلحظ

الدوليين ومن ذلك على سبيل المثال قرار مجلس الأمن الخاص بالقضية الفلسطينية الصادر 

والذي قضى باعتبـار اسـتمرار الاقتتـال بـين القـوات العربيـة        15/6/1948بتاريخ 

كما اعتبر مجلس الأمن في قراره رقم  )2(.م الدوليينوالإسرائيلية يشكل تهديداً للأمن والسل

أن تدفق اللاجئين عبر الحدود  5/4/1991الخاص بالشأن العراقي الصادر بتاريخ ) 688(

  )3(. على نحو واسع يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين

نه بات من المستقر عليه في الفقه الدولي وممارسة مجلس الأمن أن إوعلى العموم ف

نتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع ورفض الانصياع لمقررات المجتمع الدولي والقيام ا

    عمال الإرهابية أو دعمها من أي نوع كانت والقيام بـالحروب الأهليـة والنزاعـات    بالأ

                                                 
، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي، الهيئة العامة لشئون ) 1974(نباشات، محمد بهاء الدي) (1

ي الفترات ما قبل فوما بعدها حول مراحل استخدام القوة بين الدول  56المطابع الأميرية، القاهرة، ص 
العالميتين  الحرب العالمية الأولى حيث الإباحة المطلقة لاستخدام القوة بلا ضابط ثم مرحلة ما بين الحربين

الأولى والثانية حيث جرمت الحرب فيما أبيح الدفاع الشرعي مثلا بموجب المادة الثانية من بروتوكول جنيف 
  . واخيراً مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 1924لعام 

تصادية ، القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن، مجلة دمشق للعلوم الاق)2005(المحاميد، وليد ) (2
  . 45والقانونية، العدد الاول، ص 

  . 10ص مرجع سابق، ، )2007(أبو ربيع، مصطفى عبد العزيز ) (3
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كلها حالات تشكل تهديداً ) 1(الداخلية بالإضافة إلى انتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها 

  .لدوليين وهي بالتالي تشكل عملاً من أعمال العدوانللأمن والسلم ا

ومع هذا فقد تم استبعاد حالات العدوان الاقتصادي والأيدلوجي والتهديد بهـا مـن   

مفهوم أعمال العدوان كما لم يتم التطرق عند بيان مفهوم العـدوان إلـى مسـالة التهديـد     

دوان وبقي الأمر في نطـاق  باستخدام القوة المسلحة كشرط كاف لقيام عمل من أعمال الع

  )2( .القيام بعمل عسكري مسلح وبصورة مباشرة

بات من المسلم به على مستوى العالم اليوم أن كل أحوال استعمال القوة لتقريـر  و

المصير والاستقلال والحرية وممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي لا يعتبـر  

   )3( .عدوانياً عملاً

من ضمن الحالات الاستثنائية التي تحيل العمل العدواني الذي فحق تقرير المصير 

لى حـق  إتستخدم فيه القوة المسلحة من عمل مجرم ومحظور عالمياً إلى عمل مباح بل و

محمي لكل من يكون محل اعتداء غير مشروع واقع عليه وهو حق كل شعب في تحديـد  

    )4( .مستقبله السياسي ونظام الحكم الذي يوافقه

                                                 
، مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في أعمال منظمة الأمم المتحدة، ) 1984(سعداالله، عمر إسماعيل) (1

  .وما بعدها 10رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ص 
، اركولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السلام الدولية، دار وائل للنشر، عمان، )2000(الجندي، غسان ) (2

  .252، ص  مرجع سابق، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، )1975(النابلسي، تيسير كذلك . 10ص 
في ، موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة )1988(نصر الدين، ريموش ) (3

  .27، ص مرجع سابقإطار المقاومة التحريرية، 
، الكفاح الفلسطيني المسلح في ضوء أحكام القانون الدولي، ندوة فلسطين العالمية، )1971(الدباغ، صلاح ) (4

وقد عنى الفقه القانوني ببيان مفهوم حق تقرير المصير وشروطه وأحكامه فقد عرف . 63الكويت، ص 
حق كل امة في أن تحكم نفسها وفقا للشكل الذي ترتئيه وفي " هذا الحق بأنه 1973عام " توماس جيفرسون"

  .". تغيير هذا الشكل متى أرادت
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  حث الثانيالمب

  ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعي 

  

ن هنـاك حـالات   أخلصنا في المبحث السابق إلى أن المبدأ حظر استخدام القوة و

تبرر اللجوء إلى هذا الاستثناء ومنها تحديداً توافر حالة من حالات الدفاع الشـرعي   ةمعين

أن تكون ممارسة هـذا  ن ثبت حق الدولة أو الدول المعتدى عليها بالدفاع الشرعي وجب إف

  :على النحو الآتينبينها فيما يلي  الحق وفقاً لضوابط وضمن شروط وأحكام

أن يكون فعل الدفاع الخيار الوحيد لصد العدوان وان يتم توجيهـه لفعـل   : المطلب الأول

  .الاعتداء

  .مبدأ التناسب مع ضرورة إبلاغ مجلس الأمن بما تم لتحقيق الرقابة: المطلب الثاني

  

ن يتم توجيهـه لفعـل   أأن يكون فعل الدفاع الخيار الوحيد لصد العدوان و: مطلب الاولال

  .الاعتداء

القاعدة تحريم الاستخدام المنفرد للقوة وحظر استخدام القوة أو التهديد بها كوسـيلة  

لحل الخلافات بين الدول وقد أكدت على ذلك شعوب العالم في المادة الثانية من ميثاق هيئة 

من ميثاق هيئة الأمم المتحـدة أن حظـر   ) 2/4(المتحدة حيث يظهر من نص المادة الأمم 

    )1(:استخدام القوة مبدأ عام اجتمعت عليه شعوب العالم وهو يكون في حالات هي

  .ضد سلامة أراضي الدول -

                                                 
  .19، ص  مرجع سابق ،)1988(نصر الدين، ريموش ) (1
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 .ضد الاستقلال السياسي -

 )1( .في أي مقصد آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة -

لبت على الهدف والقصد السابق من خلال البحث فـي تفسـيرات   إلا أن الدول انق   

ضيقة للنص وبدأت تبرر عدوانها بذرائع مختلفة كالعمل لحماية الديمقراطيـة أو حمايـة   

حقوق الإنسان وقد اعتمدت تلك الدول على أن نصوص الميثاق نصوص ديناميكية متطور 

عن مدلول اللفظ أو قصد المشرع تقبل التفسير الضيق وتؤخذ بالغايات والظروف ولا تقف 

  )2(. كتفسير النص القانوني العادي

بها وفقا لتفسير الميثاق ليس مطلقـاً إذ   دوعليه يكون حظر استخدام القوة أو التهدي

يمكن اللجوء إلى القوة في ظروف وحالات معينة منها التدخل لحماية حقوق الإنسان ونحو 

رى المشكلة لاستثناء على مبدأ حظر استخدام القوة ذلك كما أن من الحالات النموذجية الأخ

ويمكن إجمال حالات ثلاث للجوء المشروع إلى القوة  .موضوع الدفاع الشرعي عن النفس

  :استثناء من المبدأ العام هي

  .استخدام القوة في إطار تدابير الأمن الجماعي -

 .استخدام القوة في حالات الدفاع الشرعي -

                                                 
من القرارات الأمم المتحدة التي أقرت حظر اللجوء لاستخدام القوة كمبدأ عام قرار الجمعية العامة رقم ) (1

ادر بتاريخ والخاص بحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها حيث الص 2131
اعتبر التدخل المسلح عدواناً وانتهاكاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة يقيم حالة الدفاع الشرعي ويبرر اللجوء إلى 

امة للأمم المتحدة بتاريخ الصادر عن الجمعية الع) 2625(كذلك القرار رقم . تدابير الأمن الجماعي
  .الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي بشان العلاقات الودية بين الدول 24/10/1970
  .33ص  ، مرجع سابق ،)2004(الموسى، محمد خليل ) (2
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 )1(. ق تقرير المصيراستخدام القوة لإقرار ح -

) 2/4(ورغم النص على مبدأ حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها في المادة 

منه بحق الدفاع الشرعي باعتبـاره  ) 51(من الميثاق عاد ذات الميثاق ليعترف في المادة 

اً كلما انسجم استثناء من الأصل العام فقد اعتبر أن استخدام القوة أو التهديد بها يكون قانوني

ومقاصد الأمم المتحدة الثابت في الميثاق والتي من أهمها المحافظة على الأمـن والسـلم   

أو  ىومن هنا كان اعتراف الميثاق بحق الدول بالدفاع الشرعي عن النفس فـراد  ،الدوليين

  . )2(جماعات فيما لو تعرضت لهجوم من أي نوع يشكل عملاً من أعمال العدوان

اق فان الأساس القانوني لممارسة الدول لحق الدفاع الشرعي يكمن فـي  وفي ذات السي

ليس في هذا الميثاق : " نهأمن ميثاق هيئة الأمم المتحدة والتي تنص على ) 51(نص المادة 

ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسـهم إذا  

   م المتحدة وذلك إلـى أن يتخـذ مجلـس الأمـن     اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأم

         لحـق  تخذها الأعضاء استعمالاًاالتدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي والتدابير التي 

      ولا تؤثر تلك التدابير في أي حال فيما للمجلس  اًالدفاع الشرعي تبلغ إلى مجلس الأمن فور

                  ة من أحكام هذا الميثاق مـن الحـق فـي أن يتخـذ    المستمدومسؤولياته بمقتضى سلطته 

الدولي أو إعادته  والسلم  الأمن  لاتخاذه من أعمال لحفظ  في أي وقت ما يرى ضرورة 

                                                   إلى

                                                 
،  مرجع سابقجريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ، ). 2005( الدراجي، إبراهيم ) (1

  .258ص 
 .من ميثاق الأمم المتحدة) 51(المادة )  2(
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دولياً للرد  مصرح بهويأتي الدفاع الشرعي هنا بمعنى القيام بتصرف غير  )1(."نصابه

ويتم ذلك باستخدام القوة وهو فكرة عرفتها كافة  )2( .على تصرف غير مشروع وقع ابتداء

الشرائع القانونية يقلب الفعل غير المشروع إلى فعل مشروع لا عقاب عليه بخلاف الأصل 

  )3( .العام باعتباره سبباً من أسباب التبرير والإباحة في فقه القانون الجنائي

ت أهميته في عهد هيئة الأمم المتحدة عندما قيد استخدام القوة والتهديـد بهـا   وقد برز

وتطلب الأمر إدراج هذا الحق في قالب معين تبريراً للقيام بأي عمل مسلح ضد دولـة أو  

دول أخرى تنفيذاً لمقاصد الأمم المتحدة وعلى رأسها حماية وحفظ الأمن والسلم الـدوليين  

ه من تفويض من قبل الدول الأعضاء في هيئة الأمـم المتحـدة   برعاية مجلس الأمن بما ل

  )4( .بموجب ميثاقها

                                                 
 . 77، ص  مرجع سابق ،، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر)2004(الموسى، محمد خليل ) (1

    ،1995وانظر أيضاً علي إبراهيم، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .333ص 

حالة تتوسل بها الدول حال وقوع عدوان عليها بالقوة لدفع ذلك الاعتداء دفاعاً عن  إذاًالدفاع الشرعي ) (2
وجودها واستقلالها وحماية لمواردها ومقدراتها وهو حق طبيعي أزلي ومقدس لا يقبل التنازل من جانب الفرد 

المسلحة، دراسات في عائشة راتب ، مشروعية المقاومة . أو الجماعات وهو نتيجة طبيعية لحقهم في البقاء
  .220، ص 1970القانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، 

وقد وجد حق الدفاع الشرعي منذ الأزل وفي عهد عصبة الأمم حين كانت الحرب غير محظورة من ) (3
ن ، موقف القانو)1988(نصر الدين، ريموش . حيث المبدأ إلا انه لم يتبلور في أي قالب قانوني واضح

  . 189، ص  مرجع سابقالدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار المقاومة التحريرية، 
ويمكن . 13، ص مرجع سابق، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، )1973(خلف، محمد ) (4

  :إجمال ابرز خصائص حق الدفاع الشرعي فيما يلي
بوجود الدولة وان النص عليه نص كاشف لا منشئ وان الدولة  يقلصنه حق طبيعي أي أنه حق أ .1

  . تملك هذا الحق بمجرد قيامها وهو حق قديم لا جديد
نه حق مؤقت حيث تمارس الدولة أو الدول حق الدفاع الشرعي لحين تدخل مجلس الأمن صاحب أ .2

  .يينالاختصاص الأصيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأمر حفظ الأمن والسلم الدول
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حين البحث في شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي وشروط فعل الدفاع وفعل الاعتداء 

فان القاعدة أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين القانون الوطني والقانون الدولي الجنائي فيما 

لدفاع الشرعي فالشروط المطلوب لحق الدفاع الشرعي واحدة يتعلق بمفهوم وشروط حق ا

  .في كلا القانونين إلى حد ما

ولهمـا حـق الـدفاع    أحد صورتين أن الدفاع الشرعي على المستوى الدولي أويذكر 

الفردي و وثانيهما حق الدفاع الجماعي فالدفاع الفردي المتعلقة بقيام دولة معتدى عليها من 

صد العدوان والقضاء عليه فيما ينصرف حق الدفاع الجمـاعي إلـى   جانبها بعمل دفاعي ل

بميثاق الدفاع الجماعي ضـد أي عـدوان    الاعتراف لمجموعة من الدول التي ترتبط معاً

على سبيل  عليها جميعها اًحدها باعتباره واقعأبحقها في رد الاعتداء والعدوان الواقع على 

  . المثال اتفاقية الدفاع العربي المشترك

 والأحـلاف  الأمميولأن الدفاع الشرعي يتضمن استخدام القوة استثناء من الحظر 

وجب أن يكون اللجوء إلى القوة في حدود ضيقة ولهدف محدد وغاية بينة فهـو اسـتخدام   

للقوة فردية كانت أو جماعية لصد عدوان غير مشروع فلا بد من وجود حالة من حـالات  

غير مشروع فلا يتصـور إذاً الـدفاع الشـرعي ضـد     العدوان ثم أن يكون هذا العدوان 

ن اتخـاذ مثـل تلـك    إإجراءات وتدابير الأمم المتحدة حفظاً للأمن والسلم الدولي لا بـل  

الإجراءات حالة من الحالات التي تبرر اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة من قبل الأمـم  

  )1( .المتحدة

  

                                                 
  .79ص  مرجع سابق، ،)2004(الموسى،محمد خليل ) (1
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يار الوحيد المتاح لصد العدوان وهذا يقود ولا بد أن يكون اتخاذ واستخدام القوة الخ

إلى توافر إمكانية لدى الدولة المعتدى عليها لصد العدوان بغير استخدام القوة لا يقيم حقـاً  

للمعتدى عليه بالدفاع الشرعي فمثلاً لا تقابل أشكال العدوان المتمثلة بالضغط السياسـي أو  

دولة المعتدى عليها ممارسة لحق الـدفاع  الاقتصادي باستخدام القوة العسكرية من جانب ال

  )1( .الشرعي غير المتصور في مثل هكذا افتراض

القائم على أن الدولة المعتدى عليها تكون  )2(ويعبر عن المعنى السابق بمبدأ اللزوم

ل عما تأتيه من أعمال قوة مسلحة ضد دولة أخرى كلما كان ما أسبحالة دفاع شرعي ولا تُ

  .لازماً لصد العدوان الواقع عليها فعلاًقامت به من أعمال 

 بيد أن تطبيقـات مبـدأ    ،وفعل الاعتداء اًوعليه لا بد أن يكون فعل الدفاع منسجم

ومرد ذلك إلى غموض مفهـوم اسـتخدام    ،اللزوم في الواقع العملي يثير اللغط والغموض

حيث يتخـذ ذلـك    ،مقابل حقيقة العدوان ذاته ومفهومه لاستخدام القوةبالقوة لصد العدوان 

العدوان شكل العمل العسكري المسلح في الوقت الذي لا يزال فيه الفقه القـانوني الـدولي   

 ،مختلف على بيان مفهوم محدد للعدوان المسلح وحالاته فيما إذا كان مباشراً أو غير مباشر

ر المباشر وحالات العدوان غي ،وحالات التهديد بالإقدام على عمل مسلح دون القيام به فعلياً

ناهيك عن ثبـوت حـق الـدفاع     ،وهي أمور تنعكس على تطبيق مبدأ اللزوم ،ونحو ذلك

وعلى كل الأحوال فان ثبوت قدرة الدولة المعتدى عليها علـى    .الشرعي من حيث الأصل

اتقاء العدوان وتجنبه أو إنهائه بغير القيام بأي عمل عسكري مسلح وبغير استخدام القـوة  

                                                 
، ص مرجع سابقجريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ، ). 2005( الدراجي، إبراهيم ) (1

242.  
  .487، ص مرجع سابق، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، )1977(خلف، محمد ) (2
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ور عدم قيام حقها بالدفاع الشرعي فهل تعتبر دولة معتدية إن اسـتخدمت  يعني بمنطق الأم

  القوة ؟ 

الجواب على ذلك يحدده طبيعة العمل الذي قامت به واجتهادها في لزوم الحاجـة  

والأغلب أن قيام الدولة المعتدى عليها بعمـل مسـلح    .للقوة من عدمه وفقا لظروف الحالة

د العدوان بغير ذلك فيه تجاوز على نطاق حقها بالدفاع واستخدام القوة رغم قدرتها على ص

  .القانونية عنه مساءلتهايوجب  اًالشرعي يشكل من جانبها عملاً عدائي

الدفاع الشرعي النموذجي يكون في مواجهة عمل عـدائي   ، فإنبناء على ذلك كله

  : ا ما يليوبيانه يشترط فيه جملة من الشروط لا بد من توافرها في فعل الاعتداء  مسلح

ولا يكفي مجرد التهديد به وبالتالي لا يقوم حـق الدولـة    واقعاًأن يكون الاعتداء  -1

بممارسة الدفاع الشرعي ضد عمل عدواني ولو كان وشيك الوقوع ما لم يقع بالفعل 

كما لا يقبل استمرار ممارسة الدفاع الشـرعي بعـد انقضـاء أو زوال أو انتهـاء     

  )1(.العدوان

ن هناك مـن  إي شرط أن يكون فعل الاعتداء حالاً أي واقعاً فعلياً فوعند البحث ف 

ويقصد به قيـام دولـة أو مجموعـة دول بأعمـال      ،قائل بفكرة الدفاع عن النفس الوقائي

عسكرية استباقية هدفها اتقاء هجوم عدواني مستقبلي محتمل أو خطر وشيك متوقـع مـن   

هي قاعدة  ةإلى قاعدة عرفية دولية قديمأصحاب هذا التوجه يستندون . دولة أو دول أخرى

                  المحافظة على النفس ويعتبرونها حق يبرر اللجوء إلى ما يعـرف بالـدفاع عـن الـنفس    

                                                 
على قطاع غزة في ضوء قواعد ) 2009-2008(، الحرب الإسرائيلية )2011(ة بسامعبدالرحمن، بدري) (1

  .30، ص مرجع سابقالقانون الدولي، 
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مـن  ) 51(ن أساس حق الدفاع الشرعي هو لمواجهة العدوان حسب المادة إإذ  )1(.الوقائي

الأمم المتحدة إلا لمواجهة العـدوان  قرره تأي أن الدفاع الشرعي لم . ميثاق الأمم المتحدة

  .الواقع و الحقيقي المسلح الفعلي

من الحالات الدولية على ذلك قيام بريطانيا بالاستناد على تلـك القاعـدة لتبريـر    

كما تذرعت إسرائيل بذات القاعدة لتبرر عـدوانها علـى    1956عدوانها على مصر العام 

  )2( .يناتالعراق وتدمير مفاعله النووي بداية الثمان

في ضوء ما يـرد فـي    )3(وببحث الجدل القائم حول فكرة الدفاع الشرعي الوقائي

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة ) 51(ن المتفحص في نص المادة إميثاق هيئة الأمم المتحدة ف

يتبين له أن هذه المادة وهي أساس حق الدفاع الشرعي تتحدث عن حالة العدوان مما يعني 

رعي لم يقر إلا لمواجهة حالة عدوان ولا يستقيم المعني في ذلك ما لم يكون أن الدفاع الش

  أي واقع فعلاً وهو أمر لا يمكن التوسع في تفسير بأي حال مـن الأحـوال   اًالعدوان قائم

  للقول بحق الدول بالدفاع الشرعي الوقائي الذي لا يوجه إلى أي عمـل عـدواني مسـلح   

          من ) 51(م وتوافر حالة الدفاع الشرعي وفقا لنص المادة والذي يختفي معه سائر شروط قيا

  .)4(.الميثاق

  

                                                 
   .124، ص  مرجع سابق، )2004(الموسى، محمد خليل ) (1
، الغارات الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي، دراسة في القانون ) 1982(السيد، رشاد عارف ) (2

  .44لعام، الجامعة الأردنية، ص الدولي ا
  .124ص   مرجع سابق ، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،)2004(الموسى، محمد خليل ) (3
انظر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الاثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الاراضي الفلسطينية ) (4

  ..A/ES-10/273وثيقة الامم المتحدة  .المحتلة
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فقـد   )1(أن يكون الاعتداء مسلحا فلا أهمية بعدها لنوع أو قوة أو طبيعة ذلك التسلح  -2

تقوم القوات البرية بهجوم على أراضي الدولة المعتدى عليها وقد تنفذ قوات مسلحة تابعـة  

فيما قد تقوم قوات جوية تابعة لدولة فـي   .دولة أخرى ئياً على موانلدولة ما حصاراً بحر

وجميع هذه الأحوال تستخدم الدولة المعتدية  ،فرض ثالث بعمليات مسلحة ضد دولة أخرى

القوة المسلحة البرية أو الجوية أو البحرية أو جميعها في إيقاع العـدوان بصـورة غيـر    

 )2( .مشروعة

اً أي أن تستخدم الدولة المعتدية قواتها المسلحة ضـد الدولـة   أن يكون العدوان مباشر -3

ن كان الاعتداء إالمعتدى عليها بحيث يقوم تشابك واشتباك بين جيشي الطرفين المتحاربين ف

ن ذلك لا إعلى مجرد تقديم الدعم والمساعدة لأحد طرفي نزاع قائم من دولة ثالثة ف اًقاصر

يعلى درجة  ةلم يكن مجهود تلك الدولة المتدخلام دما  مقصودعدواناً مباشراً بالمعنى ال عد

عمن الجسامة بحيث يمشاركة فعلية في الحرب أو العدوان كتقديم تلك الدولة لأراضـيها   د

  )3( .للدولة الغازية ونحوه

أن يكون العدوان على درجة من الخطورة حيث أكدت هذا توجهات الجمعيـة العامـة    -4

ض إبدائها لرأيها في تعريف جريمة العدوان عندما أشـارت فـي ذات   للأمم المتحدة بمعر

        عملاً عدوانياً قد ارتكب وذلك فـي   نأنه ليس هناك ما يبرر الحكم بأالتعريف المقترح إلى 

                                                 
، موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في )1988(نصر الدين، ريموش ) (1

  .192، ص مرجع سابقإطار المقاومة التحريرية، 
،  مرجع سابقجريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ، ). 2005( الدراجي، إبراهيم ) (2

  .231ص 
  .68، العدوان المسلح،مؤسسة الاسوار، عكا،ص )2001(يبعكاوي د) (3
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ضوء ملابسات أخرى وثيقة الصلة بالحالة بما في ذلك أن تكون التصرفات محل البحث أو 

   )1(.ةنتائجها ليست ذات خطورة كافي

وعلى ذلك وجب التقيد بدرجة خطورة فعل الاعتداء المبرر لاستخدام القوة المسلحة 

ومثال  .واعتبار أن الحوادث العرضية الطفيفة لا تقوم مبرراً لممارسة حق الدفاع الشرعي

عملي على ذلك، قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل العنصري، والتي خلصت فيها محكمـة  

بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجـدار فـي الأراضـي     افي فتواهالعدل الدولية 

بـأن تشـييد     9/7/2004فـي   ةالفلسطينية المحتلة الصادر في الدورة الاستثنائية العاشر

بإسرائيل، وأن  المنوطه يشكل عملاً لا يتفق مع مختلف الإلتزامات القانونية الدولية الجدار 

ل تمارس السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التهديد المحكمة تلاحظ أن إسرائي

الذي تعتبره مبرراً لتشييد الجدار باعتباره حقاً أصيلاً في الدفاع عن النفس ينبع من داخـل  

تلك الأراضي وليس من خارجها، وبالتالي نكون بصدد حالة مختلفة عـن الحالـة التـي    

ومن ثـم لا   ،2001الصادرين في العام  1373 و 1368مجلس الأمن رقم  يتناولها قراراً

وقد خلصـت   .بأنها تمارس الحق في الدفاع عن النفس ئهيمكن لإسرائيل بأي حال تأييد بنا

  .ها بهذه الحالةل قةمن الميثاق لا علا) 51(المحكمة في رأيها هذا إلى أن المادة 

لمسلحة ضد دولة مـا  أن يكون فعل العدوان غير مشروع حيث قد يتم استخدام القوة ا -5

ووفقاً لميثاق هيئة الأمم المتحـدة فـلا تملـك     اًومشروع اًولكن يكون هذا الاستخدام مبرر

جراءات التنفيذية أن تتذرع بحق الدفاع الشرعي باعتبار العمل الدولة المتخذ بحقها تلك الا

                                                 
   A/RES/ 3314قرار الجمعية العامة رقم )  1(
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حكمـة  نه لا دفاع ضد دفاع وهو مبـدأ أشـارت إليـه م   أثم  اًمشروع لاًالمتخذ بحقها عم

  . نورمبرغ عندما قررت أن من يلجأ إلى العدوان يفقد حقه في الدفاع الشرعي عن النفس

  هل تعتبر أعمال حركات التحرير الوطنية أعمالاً عدوانية تبرر الدفاع الشرعي ؟ 

النشـاط  "حروب التحرير الوطنية أو ما يعرف بحركات المقاومة الشـعبية هـي   

نزاع دولي بين طـرفين  "وهي  )1(".أجنبي بدافع وطني الشعبي بالقوة المسلحة ضد عدوان

تختلف أوضاعهما القانونية الاول في حالة وجود غير شرعي ناجم عن احتلال أو استعمار 

والثاني يهدف وبطابع وطني إلى القضاء على هذه الوضعية والتخلص منها بغية التحريـر  

  . "والاستقلال من اجل تقرير المصير

ر الوطنية نزاعات دولية استناداً إلى اتفاقيات جنيف التي تطبق تعتبر حروب التحري

ن قرارات الأمم المتحـدة  إعلى الأطراف المتنازعة دون أن تحدد ماهية تلك الأطراف ثم 

ولها بهذا حق تطبيـق   )2(ذاتها تقر حق تقرير المصير للشعوب تحت الاستعمال والاحتلال

ضيتها دولية ونزاعها مع المستعمر المحتل نزاعـاً  القانون الدولي عليها وبالتالي اعتبار ق

  .دولياً هو الآخر

وقد أقرت الأمم المتحدة من خلال جمعيتها العامة ذلك في العديـد مـن قراراتهـا    

بشان عدم قبول فكرة أن النزاع  14/12/1960الصادر بتاريخ ) 1514(ومنها القرار رقم 

لاستعمار والقضاء على كل أشـكاله كـان   مع المحتل نزاع داخلي ثم وفي محاولة لإنهاء ا

                                                 
، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، )1986(عامر، صلاح الدين) (1

  . 526القاهرة، ص 
ي في تقرير المصير، دار الجيل، عمان، ، ص حق الشعب الفلسطين ،)1983(محمد يوسف ، ، القراعين )(2
  . وما بعدها 12
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المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة     الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي) 2625(القرار رقم 

  . )1( 24/10/1970والتعاون بين الدول والصادر بتاريخ 

الصـادر بتـاريخ   ) 3103(رقـم   المتحدة قرار الجمعية العامة للأمم وبالمثل أكد

لى أن النزاعات التي تناضل فيها الشـعوب ضـد المسـتعمر    الذي أكد ع 12/12/1973

المحتل هي نزاعات دولية تطبق بحقها قواعد اتفاقيات جنيف وقد تذرعت كل من إسرائيل 

وجنوب إفريقيا غير مرة بحق الدفاع الشرعي ضد الأعمال التي تقوم بها حركات التحرير 

  )3( .لك الدولة المحتلة أية شرعية عليهوالقاعدة أن الإقليم يبقى لأهله ولا تم)2( .الوطنية

لا يعتبر أن  من وفقه القانون الجنائي الدولين المجتمع الدولي ومجلس الأإوعليه ف  

للدولة المحتلة أي حق بالدفاع الشرعي ضد الأعمال التي تأتيها حركات التحرير الهادفـة  

فاع الشرعي يسـتند  إلى طرد المحتل واستعادة حقها وحق شعبها على أرضها ذلك أن الد

إلى عمل عدواني غير مشروع وعمل حركات التحرير بإجماع الفقه القانوني الدولي عمل 

مشروع قوامه مبدأ الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها والحصول علـى اسـتقلالها   

ناهيك عن انتهاك المحتل لأعراف الأمم وقواعد القانون الدولي التـي تحظـر بصـريح    

ستيلاء على كل أو جزء من للاتلال أو حأو التهديد باستخدامها لا ةالقوالنصوص استخدام 

  )4(. إقليم دولة أخرى أو التوسع على حسابه

                                                 
  .63، ص مرجع سابق   ،)1988(نصر الدين، ريموش ) (1
، موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في )1988(نصر الدين، ريموش ) (2

  .57، ص المرجع نفسهإطار المقاومة التحريرية، 
  . 75- 71ص  مرجع سابق، ، )1969(ن فودة، عزالدي) (3
 .84، ص  ، مرجع سابق، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر)2004(الموسى، محمد خليل ) (4

جدار العزل والضم الاسرائيلي من وجهة نظر الشرعية الدولية،  ،)2009(محمود ابراهيم ، ،عيد كذلك 
  . 233-232مرجع سابق، ص 
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 .أما عن شروط فعل الدفاع فلا بد أن يكون مباشراً متناسباً مؤقتاً وكافياً وبيان ذلك

اً ويقصـد  ن يكون مباشرأإن قيام فعل الاعتداء بصور من الصور يتطلب في فعل الدفاع 

نه يجب أن يوجه إلى فعل العدوان مباشرة ويكون ذلك بتوجيه فعـل الـدفاع إلـى    أبذلك 

مصدر الخطر المشكل للعمل العدواني ذلك أن بغية الدفاع إنهاء حالة الاعتـداء بمنطـق   

الأمور ولا يكون ذلك إلا بتوجيه الدفاع وصبه على فعل الاعتداء فان كان غير ذلك شكل 

  )1( .من جانب الدولة المعتدى عليها الأولى عملاً عدوانياً

يذكر في موضوع مصدر العدوان وإمكانية توجيه فعل الدفاع له أن الدولـة التـي   

للعدوان هي  اعتبارها مصدراً يمكنتسمح باستخدام أراضيها لشن عدوان على دولة أخرى 

ت المعتبرة أعمالاً الأخرى وتوجيه فعل الدفاع نحوها ويشار إلى أن هذه الحالات من الحالا

عدوانية والواردة ضمن تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة لجريمة العـدوان بموجـب   

ثم لابد في فعل الدفاع من أن يكون متناسـباً  . مدار البحث السابق )2()3314(قراراها رقم 

  .وهو موضوع المطلب اللاحق ومؤقتاً

  .مجلس الأمن بما تم لتحقيق الرقابة مبدأ التناسب مع ضرورة إبلاغ: المطلب الثاني 

من المبادئ العرفية المستقر عليها في الفقه الجنائي الدولي مبدأ التناسب وهو مبدأ 

مستقر أيضاً في أدبيات القانون الجنائي الوطني الذي لا يختلف كثيراً عن القانون الجنائي 

لدفاع الشرعي فمـا  الدولي بذات الخصوص المتعلق ببحث ضوابط ومعايير ممارسة حق ا

  هو مفهوم مبدأ التناسب؟

                                                 
  .32، ص مرجع سابق  ،)2011(بسامعبدالرحمن، بدرية ) (1
 .3314الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم )  2(
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يشترط لتحقق حق الدفاع الشرعي وثبوت قدرة الدولة المعتدى عليها على استخدام 

فعـل  (القوة استثناء بالإضافة إلى وقوع العدوان وتحقق شروطه أن يكون استخدام القـوة  

كبر من القوة لا كمـاً  أ بالقدر الكافي لصد العدوان وإنهائه فلا يجوز استخدام مقدار) الدفاع

الاستمرار باستخدام تلك القوة بعـد زوال مصـدر العـدوان     ،بالتالي .ولا نوعاً ولا يجوز

وإنهاء حالته وعليه لا يجوز للدولة المعتدى عليها انتهـاك مبـدأ التناسـب لا شـكلاً ولا     

  )1( .موضوعاً

بمقابل العدوان من  وعليه يقصد بمبدأ التناسب تحقق استخدام متكافئ للقوة الدفاعية

وأما عن معيار ذلك فان المعيار موضوعي في .)2(حيث جسامة الخطر وجسامة فعل الدفاع

  .ولا بد من أخذه في كل حالة على حدا هالحقيقة يصعب ضبط

أما العلة من اشتراط التناسب فيما بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع فتظهر في ضبط 

إلى وسيلة قانونية مشروعة للثأر والانتقام فحق الدفاع حق الدفاع الشرعي وعدم التحول به 

  .الشرعي ينتهي بانتهاء العدوان ولا يجوز الاستمرار باستخدام القوة بعد ذلك

وهذا المبدأ الذي لم تلتزم به اسرائيل منذ نشوئها في النزاعات المسلحة سواء مـع  

ل جنـوب لبنـان،   ثبية مالشعب الفلسطيني، وغيرها، وكذلك في عدوانها على الدول العر

  .وحزب االله وذلك من خلال استعمالها اسلحة دمار غير مصرح بها

كما أن في هذا الشرط تقييد لاستمرارية حق الدفاع الشرعي غير المبرر وهو مـا  

لجأت إليه إسرائيل لتبرير عدوانها وأدينت عليه من استمرار احتلالها لجنوب لبنـان بـين   

                                                 
  .33، ص  مرجع سابق ،) 2011(عبدالرحمن، بدرية بسام)  (1
  .162حق الشعوب في تقرير المصير، دار النهضة العربية، القاهرة، ، ص  ،)2005(حسن ،  ،حنفي )(2
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ط التناسب هذا يوجب ألا يقيد نوع وأسلوب الرد والصـد  شر. 2000إلى  1978الأعوام 

  .المتخذ من قبل الدولة المعتدى عليها ضد فعل العدوان بقدر ما يوجب كفايته لذلك

وقد تطرقت محكمة العدل الدولية لهذا في معرض رأي استشاري لها حيث فسرت  

ستخدام القوة والقيد عليها من ميثاق هيئة الأمم المتحدة الباحثتين في ا) 51و 2/4(المادتين 

في أن استخدام القوة لا يقيد لجهة نوعه وطبيعته بقدر ما يرد القيد على التناسب وبالتالي لا 

  )1( .ضير في استخدام الأسلحة النووية إن كان فيها تناسب وفعل الاعتداء بحينه

ء فمثلاً كشرط في فعل الدفاع مهما كانت طبيعة فعل الاعتدا اًويبقى التناسب مطلوب

استخدام أسلوب الضغط الاقتصادي شكل من أشكال استخدام القوة من شأنه التأثير علـى  

الاستقلال السياسي للدولة المعتدى عليها واعتداء على حقها بتقرير مصيرها وتقييد لحريتها 

فهذا النوع من القوة متصور في ظل المفهوم المطلق  ،مما يتوافر في العمل العسكري ذاته

من الميثاق وبناء عليه يجب على الدولة المعتدى عليها أن تقـرر   2/4رد بنص المادة الوا

  )2(. القدر المناسب من القوة إن لزمت لإنهاء وصد هكذا عدوان عليها

ن ممارسة حق الدفاع الشرعي من قبل الدولة بصـورة فرديـة أو ممارسـته    إثم 

الأمن وهو شرط ممارسة الدولـة  بصورة جماعية كما بينا حق مقيد ومؤقت بإعلام مجلس 

  .المعتدى عليها لحقها بالدفاع الشرعي

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بعد أن أقرت بحـق الـدول   ) 51(فقد أوجبت المادة 

الطبيعي بممارسة الدفاع الشرعي على الشروط والكيفية الموضحة سابقاً أن هـذا الحـق   

ولية الأولـى عـن   ؤلصلاحية والمسمؤقت وذلك لمصلحة مجلس الأمن باعتباره صاحب ا
                                                 

  .84، ص  سابق مرجع ،)2004(الموسى، محمد خليل ) (1
  .33، ص مرجع سابق ،)1988(نصر الدين، ريموش ) (2
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ن ممارسة فإ حماية وحفظ الأمن والسلم الدوليين واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لذلك

حق الدفاع الشرعي من قبل الدول في مواجهة اعتداء واقع عليها إنما كان لها ابتداء لصد 

خصوصاً أن أي إجراء عدوان حال لا يمكن الانتظار فيه لحين قيام مجلس الأمن بما يلزم 

من قبله يحتاج إلى اجتماعات تطول وتقابل وجهات النظر بين أعضائه ودراسـة الحالـة   

  )1( .ومن ثم إصدار قرار فيها

ن ذلك كله قد يفقد القرار الصادر بالنتيجة قيمتـه وأثـره   أيرى الباحث  مما سبق

دول معينة أعضـاء   قحالعملي لتأخره ناهيك عن عدم القدرة على تجاوزه إن تم إقراره ب

وبالتالي تقييد دور مجلس الأمن في القيام بـأي   ،"الفيتو "حق النقض تملكفي مجلس الأمن 

  . في سبيل حفظ الأمن والسلم الدوليين يئش

مؤقت لجهة اتخاذ مجلس الأمن التدابير المناسبة لصد  إن حق الدفاع الشرعي إذاً 

ل من مجلس الأمن يسقط حق الدولة المعتـدى  لكن هذا لا يعني أن التدخ ،العدوان وإيقافه

عليها بالدفاع الشرعي عن نفسها وإنما الأمر هنا إيقاف الحق من حيث الممارسة باعتبـار  

حفظ الأمن والسلم الدوليين واجب مجلس الأمن بتفويض أعضاء هيئـة الأمـم بموجـب    

بقـي حالـة   ن عجز مجلس الأمن أو تباطأ أو قصر أو نحو ذلك مما يإنصوص الميثاق ف

  .العدوان قائمة بقي للدولة المعتدى عليها حق الدفاع الشرعي منطقاً وقانوناً

ن ممارسة الدولة لحق الدفاع الشرعي من قبلها بصورة منفـردة أو جماعيـة   إثم  

وبالوقت المناسب وقيامها بما يلزم لصد العدوان لا يعني نهاية الأمر بل أن عليها التـزام  

                                                 
  .255ص ،  مرجع سابق ).2005( الدراجي، إبراهيم ) (1
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بـإعلام مجلـس    الـدفاع الشـرعي يتمثـل    قه الذي أعطاها حمحدد بموجب النص ذات

  ؟ الأمن،ولكن بماذا

إن مضمون واجب الإعلام الملقى على عاتق الدولة المعتدى عليها يبـدو فـي أن   

الدولة أو الدول صاحبة حق الدفاع الشرعي والذي وقع عليها اعتداء واجهـت بممارسـة   

الأمن بما اتخذت من إجـراءات لصـد    حقها بالدفاع الشرعي بصورة مناسبة تعلم مجلس

العدوان وبمجرد هذا الإعلام يوقف حقها بالدفاع الشرعي وينتقل ذلك بحكم الـنص إلـى   

ولاية مجلس الأمن الذي لا يقلل ولا ينتقص من سلطانه المحدد بموجب ميثاق هيئة الأمـم  

العـدوان ومعالجـة   لازماً من تدابير أخرى لإنهاء حالة اه المتحدة الذي يعطيه اتخاذ ما ير

  )1( .أسبابها

وقد أكدت محكمة العدل الدولية على أن إبلاغ مجلس الأمـن مـن قبـل الدولـة     

مـن  ) 51(الممارسة لحق الدفاع الشرعي هو واجب والتزام عليها وفقاً لتفسير نص المادة 

الميثاق وذلك بمعرض بحثها في قضـية الأنشـطة العسـكرية وشـبة العسـكرية فـي       

   )2(.نيكاراغوا

هذا يعني بالضرورة أن مجلس الأمن يملك بصورة غير مباشرة الرقابـة علـى    

ممارسة الدول المعتدى عليها لحقها بالدفاع الشرعي وعلى مدى انسجام شروط ممارسـة  

هذا الحق وفيما إذا تجاوزت الدولة المعتدى عليها حقها ذاك أم لا وله في سبيل ذلك اتخاذ 

                                                 
  .257ص ، مرجع سابق ).2005( الدراجي، إبراهيم ) (1
. 104، ص  مرجع سابق، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، )2004(الموسى، محمد خليل ) (2

،  المرجع نفسهجريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ، ). 2005( اجي، إبراهيم الدركذلك 
  .252ص 
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والإجراءات حفظاً للأمن والسلم الدوليين ودون أن يتقيـد بمـا    مناسباً من التدابير اهما ير

  )1( .سبق أن اتخذته الدولة المعتدى عليها من إجراءات أو تدابير

  : الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس

التـي   ةفي ضوء وجود معاهدات الدفاع المشترك ورغم الحالات العمليـة الكثيـر  

 ،ل أخرى في معرض تعرض الأخيرة لعدوان ماقدمت فيها دول ما مساعدات عسكرية لدو

ن أمر البحث في مسألة الدفاع الشرعي الجماعي صعبة من حيث مدى تـوافر شـروط   إف

  . الدفاع الشرعي خاصة حالة قيام عدوان مسلح حال تحديداً

ن الدفاع الشرعي يثير تساؤلاً حول حق دولة ثالثة في التدخل بالقوة إويبقى القول 

فهل هذا يبقى في إطار مفهوم الـدفاع   ،تدى عليها ضد عدوان واقع عليهاحماية لدولة مع

نه حق مستقل بذاته؟ وما علاقة ذلك بتدابير الأمن الجماعي المنصوص عليها أالشرعي أم 

  منه؟ 41في الميثاق المادة 

ن الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس حق مستقل عن حق الدفاع الشرعي إالحقيقة 

س حيث يشترط لقيامه جملة من الشروط بالإضافة إلـى شـروط الـدفاع    الفردي عن النف

الشرعي الفردي تتمثل بطلب الدولة المعتدى عليها المساعدة من دولة ثالثة أو من المجتمع 

الدولي وحالة وجود معاهدة للدفاع المشترك وهي أحوال تختلف عن تدابير الأمن الجماعية 

القانوني وهذه مصدرها الاتفاق الثنـائي أو المتعـدد    الواردة بالميثاق فتلك مصدرها النص

  )2( .الأطراف ولكل منها موضوعها وحالاتها وتفاصيلها

                                                 
  .96، التنظيم الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، ، ص)1975(إبراهيم  ،العناني) (1
  .ية للدفاع المشتركوالمعاهدة الأمريكية اليابان من ذلك معاهدة جامعة الدول العربية للدفاع المشترك) (2
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  الرابعالفصل 

  حق الشعب الفلسطيني في الدفاع الشرعي وتقرير مصيره

  في ظل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

  

ها فقهاً وممارسـةً  حالة من حالات العدوان المستقر علي ةتبين مما سبق أن ثبوت أي

دولية يعني ثبوت حق الدفاع الشرعي للدولة أو للشعب محل العـدوان، وأن ذلـك يعنـي    

بالضرورة الحق باستعمال القوة بمختلف أشكالها ومستوياتها ما أمكن خروجاً على الأصل 

العام لصد ذلك العدوان، أو للخلاص منه دون أن يوصف استعمال القـوة مـن الشـعب    

  .الواقع تحت نير الغزو والعدوان بأنه يقوم بعمل غير مشروع دولياًالمضطهد أو 

هناك شعب يعيش تحت الاحتلال يتعـرض لسـلطان قـوة     وفي الحالة الفلسطينية

جهـداً سياسـياً أو    اخارجية يناضل للخلاص منها منذ عقود، وهو في سبيل ذلك لا يـألو 

وتقرير المصير وفقاً لمقررات الشرعية عسكرياً أو دبلوماسياً لتحقيق أهدافه في نيل الحرية 

  .الدولية

ومن هنا سيكون البحث في محاور متعددة ذات صلة بالحالة الفلسطينية في ظل 

  : النزاع مع إسرائيل وسيكون الحديث في مبحثين وعلى النحو التالي

  . أساس حق الشعب الفلسطيني في الدفاع الشرعي: المبحث الأول

  .استخدام القوة في ظل الدفاع الشرعيمشروعية : المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  أساس حق الشعب الفلسطيني في الدفاع الشرعي 

  

الدفاع الشرعي في ظل القانون الجزائي الداخلي على مستوى الأفراد حق يمتلكـه  

كل من يقع تحت خطر محدق وشيك يهدد حياته وهو ذاته في النطاق الدولي ففـي ظـل   

ي الدولي يقوم حق الشعب بالدفاع الشرعي عن وجوده علـى أرضـه   أحكام القانون الجنائ

حالة من حالات العدوان والتي منها نـذكر هنـا حالـة     ةوعن مكتسباته ومقدراته أمام أي

فكيف يكون الاحتلال حالة من أحوال العـدوان المبـرر    ،الاحتلال من قوة غازية أجنبية

 ؟بين الدولة المحتلة والغازي المحتـل  وكيف تكون العلاقة ؟لممارسة حق الدفاع الشرعي

  : يتبين ذلك من خلال مطلبين وعلى النحو التالي

  .كحالة من حالات وقوع العدوان الاسرائيلي الاحتلال :المطلب الأول       

  .الفلسطيني علاقة دولة الاحتلال بالشعب :المطلب الثاني       

  .الات وقوع العدوانكحالة من حالاسرائيلي الاحتلال : المطلب الأول 

بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات وحلقات البحث على المستوى الدولي سعياً وراء 

ولية ؤخطر الجرائم الدولية التي تقيم المسأحد أهم وأإقرار تعريف محدد لما يسمى بالعدوان 

 حيث 1974افر الجهود الدولية لمكافحتها بكل الطرق كان العام ظالجزائية عنها وتوجب ت

الشهير التوصـية بتعريـف   ) 3314(تم وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

محدد لأعمال العدوان حيث تم النص في المادة الثالثة من التوصية علـى مجموعـة مـن    

الأعمال التي تعتبر أعمال عدوان ومنها على وجه التحديد هنا قيام القوات المسلحة لدولـة  
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لى إقليم دولة أخرى أو أي احتلال عسكري حتى ولو كان مؤقتـاً  ما بغزو أو شن هجوم ع

  . أن هذا الغزو أو الاحتلال أو الهجوم ناتج عن استخدام القوةام دما لإقليم دولة أخرى 

كما أسست ذات التوصية السابقة لما يمكن اعتباره عملاً من أعمال العدوان حـين    

قة مباشرة بالاحتلال العسكري ومـن ذلـك   اعتبر ايضاً من قبيل أعمال العدوان ما له علا

أعمال القصف الحربي لمواقع مختلفة موجودة على إقليم دولة أخرى ثـم ايضـاً أعمـال    

   .محاصرة الموانئ والسواحل بالقوة العسكرية الجبرية

وفي ذات الخصوص عنى مشروع تقنين الجرائم ضد الإنسانية ببيان الأفعال التي تعد من  

ولية الجنائية لمرتكبيها حيث بينت ؤوان والتي تشكل جريمة دولية تقيم المسقبيل أعمال العد

منه أن قيام دولة ما باستخدام القوة بضم إقليم دولة أخرى إليها كلياً أو جزئياً ) 8/2(المادة 

من قبيل الأعمال التي تنافي قواعد القانون الدولي والتي تشكل جريمة دولية وفقاً لمفهـوم  

  .العدوان

ن ذلك يمكن تلمس مفهوم محدد للاحتلال في ظل اتجاهات الفقه الدولي باعتبار وم  

الاحتلال مرحلة عملية تأتي بعد استخدام الدولة المعتدية للقوة المسلحة ضـد إقلـيم دولـة    

أخرى بحيث تتمكن من السيطرة على ذلك الإقليم كلياً أو جزئياً دون أهمية لمقـدار ذلـك   

أن يكون بمقدور الدولة المحتلة المعتدية أن تبسط سيطرتها الفعلية الجزء من الإقليم المهم 

رض أجنبية بالقوة حيث يظهر ذلك من ممارسة الدولة المحتلة لسلطات إدارية فعلية أعلى 

   )1( .ون الإقليم العادية ولا تثبت إلا لصاحب الإقليم الأصليؤتتعدى تسيير ش على الإقليم

                                                 
، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، )1975(النابلسي، تيسير  (1) 

  .77ص 
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المتحدة بحثت في العدوان والشروط اللازمة توافرها  من ميثاق الأمم) 51(المادة    

ن يكون أفي أي عمل عدواني لثبوت تلك الصفة فيه وهي تحدد تلك الشروط في ضرورة 

العمل العدواني عملاً عسكرياً وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن العدوان لا يقع إلا باستخدام 

ثم لا بد لثبوت صفة العـدوان  القوة الظاهرة في أي عمل مسلح ذي صفة حربية عسكرية 

في أي عمل مسلح أن يكون حالاً أي واقعاً فعلاً فلا يكفي مجرد التوقع أو حتى أن يكـون  

  . العمل العسكري على وشك الوقوع

أما الشرط الأهم في ميثاق الأمم المتحدة الوارد بذات النص حول ثبوت صفة العدوان 

في الاعتداء على  ئلك العمل العدواني الباديتعلق بمحل ذ في العمل العسكري المسلح فهو

  : حق أو أكثر من الحقوق التالية

حق سلامة الإقليم وينصرف ذلك إلى مفهوم العمل المادي الـذي يمنـع صـاحب     -

الإقليم بالقوة من ممارسة سلطاته على إقليمه سواء البري منه أو الجوي أو البحري 

  .وعلى حد سواء

بحرية الرأي والتعبير عنه على مستوى الدولة ثـم   حق الاستقلال السياسي ويتعلق -

 .استقلال القرار السيادي للدولة النابع من إرادة حرة

  . حق تقرير المصير -

ويبنى على ذلك أن الاحتلال بمفهومه الدولي انتهاك بالقوة لحق دولـة أخـرى أو   

ه شعب آخر في تمتعه باستقلاله السياسي أو سلامة إقليمه أو حقه بتقريـر مصـير  
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لوقوع حالة الاحتلال العسكري فيما تبقي الحالتين الأوليين قبل  اًوهو حق يأتي لاحق

  )1( .وقوع الاحتلال

 ـ    ن إسـرائيل  إوبتطبيق مفهوم الاحتلال السابق على الحالة الإسرائيلية الفلسطينية ف

وبهذا الوصف تكون دولة محتلة ولا تزال حيث اسـتخدمت القـوة العسـكرية المسـلحة     

ة الفعلية على إقليم أجنبي وممارسة سلطات إدارية تجاوزت إدارة الإقلـيم العاديـة   للسيطر

ونه بصفة مؤقتة وهي إذاً تكرس حالة الاحتلال فإنها تصادر الاستقلال السياسي ؤوتسيير ش

  .للشعب وتمنعه من حقه الثابت في المواثيق الدولية في تقرير مصيره

منبر العالمي للشعوب هيئة الأمم المتحدة سواء وقد جاءت المقررات الدولية عبر ال    

لتقرر عدم القبول بحالة الاحتلال التـي   من جهة الجمعية العامة أو من جهة مجلس الأمن

)  2799(فرضتها الآلة العسكرية الإسرائيلية وفي ذلك صدر قرار الجمعية العامـة رقـم   

نه يتعين أأمر غير مقبول والذي جاء من ضمن مقرراته أن الاستيلاء على الأرض بالقوة 

إرجاع الأراضي التي تم احتلالها بالقوة هذا من جهة التاكيد على المبدأ العام الذي يقضـي  

  )2(.بممنوعية الاحتلال باعتباره عملاً عدوانياً

ومن جهة أخرى أكدت الجمعية العامة على ممنوعية اتخاذ الدولة المحتلـة لأيـة      

على الإقليم المحتـل تتجـاوز الإدارة العاديـة للإقلـيم     تصرفات وممارستها لأية سلطات 

  المنحصرة 

                                                 
الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  )1997(علي،، إبراهيم (1) 

332.  
 .13/12/1971، بتاريخ 2799قرار الجمعية العامة رقم )  2(
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ون قاطنيه وتسيير أمور حياتهم اليومية حيث أكدت وفي الحالة الإسرائيلية على ؤبتسيير ش

أن الإجراءات التي قامت بها إسرائيل في الأراضي المحتلة مخالفة لاتفاقية جنيـف لعـام   

  .ولاغية وأنها بذلك تكون إجراءات باطلة 1949

الصـادر بتـاريخ   ) 2628(كما جاء قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة رقـم    

بإقرار مبدأ منع الاحتلال بالمطلق وليقرر حق الشعب الفلسـطيني بتقريـر    4/11/1970

مصيره ولو بصورة ضمنية وفقاً للشرعية الدولية وما استقر عليه الفقه القـانوني الـدولي   

  : إليه ما يليحيث تضمن القرار المشار 

  . التأكيد على أن ضم الأراضي بالقوة أمر غير مقبول -

ن احترام حقوق الفلسطينيين يعد أمراً لا يمكن الاستغناء عنه بالنسـبة  أالاعتراف ب -

  . لإقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط

وفي السياق ذاته وافق مجلـس الأمـن علـى مشـروع قـرار بريطـاني فـي        

أن مجلس الأمن إذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير فـي   نص على 22/11/1967

الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم مشروعية الاستيلاء على الأراضي بطريق الحرب والحاجة 

إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة وإذ يؤكد أيضاً أن جميع 

ة قد التزمت بالتصرف وفقا للمادة الثانيـة  الدول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم المتحد

منه يعلن أن تطبيق الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي 

  :)1(تطبيق المبدأين التاليين

                                                 
 .22/11/1967الصادر بتاريخ  242القرار رقم )  1(
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الأراضي التي احتلتها اسرائيل فـي النـزاع   انسحاب القوات الإسرائيلية من : المبدأ الأول

  .الأخير

ن تحترم وتقـرر الاسـتقلال والسـيادة    أتنهي كل الدول حالة الحرب و أن :المبدأ الثاني

  )1( .الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة

ن وصف الحالة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنهـا حالـة   إوعلى العموم ف   

القـانون  المعروف في  ىاحتلال تمثل صورة من صور ارتكاب جريمة العدوان على المعن

الدولي لا يأتي من فراغ وإنما هو وليد تحليل قانوني يبسط أركـان وعناصـر المفهـوم    

القانوني لجريمة العدوان وظاهرها الاحتلال كسلوك غير مشروع في ظـل الاجتهـادات   

ن منها أن إسرائيل قامت بجريمة عـدوان  يوالآراء الفقهية على المستوى الدولي والتي يتب

العربية في فلسطين حيث يثبت بحقها أركان الجريمة الدوليـة جميعـاً    باحتلالها الأراضي

  . )2(والركن الدولي الركن المعنوي للجريمةو الركن الماديوهي 

  .الفلسطيني علاقة دولة الاحتلال بالشعب: المطلب الثاني

بعد تحقق العدوان كجريمة دولية ووقوع السيطرة الفعلية من دولة أجنبية على إقليم   

ة أخرى وفقاً لما بات يعرف بالاحتلال تثور حالتين على صعيد الواقع الفعلي تمثل كل دول

  :منهما حالة خاصة وهما

                                                 
، الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، )1969(فودة، عزالدين  (1) 

ت تستجب لهذا القرار كما هي الحالة في سائر القرارا مومن المعروف أن إسرائيل ل. 29، ص مرجع سابق
المتعلقة بالوجود غير المشروع لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية خلافاً لمبادئ القانون الدولي العام 

  . ومقررات الشرعية الدولية
  . 295،  ص مرجع سابق ،)1974(باشات، محمد بهاء الدين  (2) 
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الأولى حالة الاعتداء المسلح أي حالة الحرب التي تبقى قائمة بين الدولة المحتلـة  

وسكان الإقليم أو قوات الدولة التي تم احتلالها وان بقيت على شكل مجموعـات أو فـرق   

نه حالة مؤقتة تعقب الغزو أحالة أخرى هي حالة الاحتلال الحربي الذي يفهم منه . متناثرة

  )1( .العسكري تثبت بالسيطرة الفعلية على الإقليم المحتل ويطبق بحقها قانون الحرب

في حالة الاحتلال تلك تبرز إشكالية العلاقة بين كلا طرفي المعادلة الدولة المحتلة 

لواقع تحت نير الاحتلال بعد سقوط وانكسار حكومته بحيـث يكـرس   والشعب المضطهد ا

ن لـم يعـد المحتـل    إالاحتلال ما يعرف بالإقليم المحتل من وجهة نظر القانون الدولي و

  الغازي يعترف بالإقليم بصفته محتلاً فما هو تعريف الإقليم المحتل؟

لخاصـة بقـانون   ا 1907من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهـاي  ) 42(جاءت المادة 

يعتبر الإقلـيم  ": بتعريف للإقليم المحتل بأنه 18/10/1907وأعراف الحرب البرية تاريخ 

محتلاً فعلياً عندما يخضع لسيطرة القوات المسلحة المعادية بحيث تمتلك ممارسة سـلطاتها  

   ."عليه وعلى ما فيه من سكان

ن سكان تثـور إشـكالية   وبثبوت تلك السيطرة الفعلية على الإقليم وعلى ما عليه م

العلاقة حيث قوة أجنبية تفرض قوانينها وإرادتها وشعب يرفض ذلك ويتمسك بحقه علـى  

فعلاقة دولة الاحتلال بالشعب المحتل علاقة استيطان ومصادرة  .امقليمه وحريته وحقه فيهإ

شـعب  ن دولة الاحتلال لن تبادر بحرية ومن تلقاء ذاتها إلى مـنح ال إقيل  ،ولهذا .للحقوق

المضطهد تحت اغتصابها لإقليمهم ومصادرتها حريته بتقرير المصير سواء عـن طريـق   

الاستفتاء أو تشكيل هيئات انتقالية ولن تمكنهم من اختيار أسلوب الحكم الذي يريدون ولهذا 

                                                 
  . 58،  ص مرجع سابق ،)1969(فودة، عزالدين  (1) 
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كانت المقاومة المسلحة هي طابع العلاقة بين المحتل من جهة والشعب المضطهد من جهة 

  )1(.أخرى

ة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حالة احتلال بالقوة وسيطرة فعلية من جهة هذه حال

وشعب يرفض الانقياد والخضوع يكابد لنيل حريته وفقاً لممارسته لحقه بالدفاع الشـرعي  

رغم أن بعض الدول الغربية لا تعترف بحق الدفاع الشرعي للشـعوب تحـت الاحـتلال    

الأمم المتحدة تخاطب الدول وليس هنـاك علاقـة   من ميثاق هيئة ) 51(وسندهم أن المادة 

بمناسبة الاحتلال سوى بين دولة محتلة وشعب لا يمثل دولة فلا حق له بالدفاع الشـرعي  

وهو رأي تدافع عنه إسرائيل هروباً من استحقاقات دولية تملي عليها شكل العلاقـة بينهـا   

ارها دولة محتلـة بموجـب   وبين الفلسطينيين باعتبارهم أصحاب حق على إقليمهم وباعتب

  ) 2(.القانون الدولي العام

نه ليس هناك احتلال لإقليم كلي أو جزئي لا ينتهك السيادة فيلغي الوجـود  أوالواقع 

الحقيقي والفعلي للحكومة الشرعية ويمحق نظام الحكم القائم في الإقليم المحتـل بمجـرد   

ر لا محالة حق الشعب الأصـلي  احتلاله ثم هو أي الاحتلال بسيطرته على الإقليم سيصاد

  )3( .بتقرير المصير ولن يبقى للشعب عندها سوى حق المقاومة وحق الدفاع الشرعي

                                                 
لى فلسطين والمساعدات الاقتصادية والعسكرية التي قدمت لهم عبر التاريخ، انظر في الهجرة اليهودية ا (1) 

وما  37، ص 1981إبراهيم صقر ابوعمشة، الواقع الفلسطيني ما بين الاستعمار والاحتلال، الدار الجامعية، 
  . بعدها

لعالمي ، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في ضوء قواعد النظام ا)1991(،حسام ،هنداوي(2)  
  .101الجديد، المجلة المصرية للقانون الدولي، ، ص 

، رسالة دكتوراة، 1967، المسئولية الدولية لإسرائيل عن أضرار حرب )1977(السيد، رشاد عارف  (3) 
ولاحظ أن التوجه الحديث للقانون الدولي اعتبار حروب حركات التحرير . 361جامعة عين شمس، ص 
 تراف لأعضائها بأنهم أسرى حرب يعاملون على هذا الأساس وفقا لاتفاقية جنيفالوطنية حربا دولية والاع

  . الثالثة
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أما ميثاق الأمم المتحدة فحين قرر الحق بتقرير المصير والحق بممارسـة الـدفاع      

الشرعي كمظهر لممارسة الأول لم يتحدث عن دول وإنما تحدث عن الشعوب وهي مالكة 

من الميثاق لتنص على حق ) 2(ير المصير وحق الدفاع الشرعي فقد جاءت المادة حق تقر

  . الشعوب المضطهدة بحق تقرير المصير

حق الدفاع الشرعي لـيس  لتحفظ من ميثاق الأمم المتحدة ) 51(كما جاءت المادة 

 يضاً ومن هنا يحقأ .فقط للدولة التي يقع عليها عدوان وإنما لأي شعب وقع ضحية عدوان

وأن مقاصد الأمم المتحدة  .)1( لكل شعب وقع تحت نير الاحتلال الأجنبي أن يدافع عن نفسه

ن إممي وتحديداً المادة الثانية منه فالتي أقرتها الشعوب العالمية والتي افتتحت بها ميثاقها الأ

 الأساس في العلاقة بين الدول التعايش السلمي وأن استخدام القوة أو التهديد بهـا محـرم  

ومجرم بغير حالات التدخل بتدابير الأمن الجماعي وحق الدفاع الشرعي وتقرير المصـير  

وأن تلك الدول أنكرت الاحتلال لبشاعته ولا يمكن أن يبنى ذلك على حرمـان الشـعوب   

  ) 2( .المضطهدة من حقها بتقرير مصيرها بحرية

قبـل انبعـاث   من جهة أخرى لم يكن هذا الحال مقبولاً لدى دول الاحتلال وذلـك  

ميثاق الأمم المتحدة حين كانت الحرب لم تجرم بعد وحين كان الاحتلال ظـاهرة عالميـة   

 حينها كانت دولة الاحتلال تطالب بتكييف النزاع بينها وبين الشعب الواقع تحت سـيطرتها 

إذ أن ذلك في مصلحتها حيث يشكل منعاً للتـدخل   ،نه نزاع داخليأالمحتل من قبلها على 

من جهة وتعطيل تطبيق وتفعيل القانون الدولي من جهة أخرى وهو أمر يقع فـي   الأجنبي
                                                 

، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، معهد البحوث والدراسات )1993(الرشيدي، أحمد  (1) 
  .28القاهرة، ص  رسالة ماجستير، العربية،

ي تقرير المصير في ضوء قواعد النظام العالمي ، حق الشعب الفلسطيني ف)1991(هنداوي، حسام  (2) 
  .101، ص مرجع سابقالجديد، 
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مصلحتها وحدها ونادت الدول الاستعمارية بتطبيق قانونها على الأراضي المستعمرة بـل  

والإصرار على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي لها في علاقتها بالشعب المحتـل مـن   

  .احتلالها للجزائر باعتبار الأخير جزء من أراضيهاقبلها ومن ذلك فرنسا في مناسبة 

عظمها سلوكاً وفلسفة جرته الدول في مهذا التوجه القديم الذي عفى عليه الزمان وه

الة احتلال قوة ح فالحالة الإسرائيلية الفلسطينية ،تنظر بهلا تزال إسرائيل ، إلا أن وممارسة

حرمان الشعب  إسرائيل تسعى بكل جهدها الىالدولة أو القوة المحتلة وهي لإقليم ولا تزال 

من حق الدفاع عن النفس بحرمانه من حقه بتقرير مصيره ثم الابتعاد عن تطبيق قواعـد  

  )1( .جنيف خصوصاً ما تعلق منها بمعاملة المعتقلين كأسرى حرب

طابع العلاقة العملية بين الدولة المحتلة والشعب المضطهد تحت  نإوعلى العموم ف   

انها علاقة قوة إذ يستعين المحتل بالقوة لبسط سيطرته على الإقليم وعلى السـكان ولا  نير

ن المحدد الأساس لطبيعة العلاقة بين طرفي إيمكن أن تكون السيطرة بغير القوة وبالتالي ف

للشعوب يقابلـه   اًملح اًمن هنا كان حق تقرير المصير مطلب .المعادلة هو القوة ولا غيرها

   .ن نتائجه بالنسبة لها معروفةدولة الاحتلال لأ رفض أكيد من

  : الاسرائيلية وليات سلطات الاحتلالؤمس

حالة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي العام حالة عدوان تمثل جريمة دوليـة توجـب   

ئية عنها وهو أمر يكاد يشكل حالة قانونية دولية ثابتة لا نزاع فيها االمساءلة القانونية الجز

ن حالة الاحتلال ستبقى حالة مؤقتة لا يكتسب بموجبها المحتل اية صفة شرعية إف وبالتالي

                                                 
اهتماماً كبيراً لحروب التحرير الوطنية حيث اعتبر حروب التحرير  1976أولى مؤتمر جنيف للعام  (1) 

  .منه 1/4حروب دولية جاء ذلك في المادة 
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على الإقليم أو على سكانه وبالتالي يحرم المحتل من ممارسات كثيرة تناقض هذا الواقـع  

  : الفعلي والقانوني والتي منها 

قرار  نإف ،وعليه )1( .تحريم ضم الأراضي المحتلة بالإرادة المنفردة لدولة المحتل -1

تصرف  29/2/1968إسرائيل بضم سيناء والضفة الغربية والجولان لأراضيها في 

  . يخرج عن حدود سلطتها المؤقتة ولا تعتبر صاحبة إقليم وسيادة عليه بأي حال

تحريم تغيير الواقع الفعلي للإقليم قبل احتلاله ووجوب المحافظة على الأوضـاع   -2

له ومن ذلك الحفاظ على السمات والملامـح التاريخيـة   القائمة على الإقليم حين احتلا

 )2(. والدينية القائمة على الإقليم

تحريم ممارسة سلطات الاحتلال لصلاحيات لا تثبـت إلا لصـاحب الإقلـيم     -3

الشرعي مثل إصدار التشريعات أو ممارسة سلطات القضاء وإصـدار أحكـام   

  .قضائية

قسـم الـولاء لهـا ولا تغييـر      تحريم إجبار سكان الإقليم المحتل علـى أداء  -4

 )3(.جنسيتهم

  )4( .تحريم حرمان سكان الإقليم من الحرية الدينية -5

التحريم السابق لتصـرفات   نإولائحة لاهاي ف 1949لاتفاقية جنيف الرابعة  وطبقاً

 وسلوكيات وجدت حماية للإقليم وحماية لسكانه من عمل غير مشروع ذي آثار مسـتقبلية 

                                                 
  .ضي نتيجة حرب عدوانيةمحكمة نورمبرغ قررت في حكمها مبدأ عدم شرعية ضم الأرا (1) 
، الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، )1969(فودة، عزالدين  (2) 

  . 61، ص مرجع سابق
  . 75، ص مرجع سابق، )1969(فودة، عزالدين  (3) 
  .91، ص قمرجع ساب، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، )1975(النابلسي، تيسير  (4) 



105 
 

ية يقابله وجوب اضطلاع دولة الاحتلال ببعض التصرفات والمهام تمارسه قوة غير شرع

تتعلق بممارسة بعض السلطات على الإقليم المحتل على أن لا تتجـاوز الإدارة المؤقتـة   

  )1(. ومقررات المحافظة على الأمن وضمان سير الحياة اليومية بصفة عامة في الإقليم

  

   

  

  

                                                 
  .75، ص مرجع سابق، )1969(فودة، عز الدين  (1) 
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  المبحث الثاني

  في ظل الدفاع الشرعيمشروعية استخدام القوة 

بعد إقرار الدول الحق بتقرير المصير للشعوب المضطهدة الواقعـة تحـت نيـر    

الاستعمار والاحتلال باعتبار الاحتلال حالة من حالات العدوان المشكلة لجريمـة دوليـة   

الحديث سيكون عـن   نإمكتملة الأركان والعناصر المستوجبة للمساءلة القانونية الجزائية ف

ارسة الشعوب لحقها بتقرير المصير على أن يكون الحـديث هنـا عـن الحالـة     شكل مم

الفلسطينية مقصوراً على أشكال التعبير بالقوة لحق تقرير المصير باعتبار الطرق الوديـة  

الأخرى لممارسة حق تقرير المصير في الحالة المبحوثة غير مطروقة بل وغير ممكنـة  

دودية الخيارات المتاحة أمام الجانـب الفلسـطيني   الإسرائيلي ومح بنظراً لغطرسة الجان

  : وسيكون البحث وفقاً لما يلي

  .موقف القانون الدولي من حروب التحرير :المطلب الأول       

  .حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره :المطلب الثاني       

  

  .موقف القانون الدولي من حروب التحرير: المطلب الأول

رير من شعب يعاني سلب حريته وتهدف بالأساس الى اسـتعادة  تقوم حروب التح 

ن حروب التحرير إن ما سلب بالقوة لا يعاد إلا بالقوة ولهذا فتلك الحرية بالقوة هذه المرة لأ

وجد مـن   ةوجدت منذ فجر التاريخ فهي موجودة منذ القدم ففي كل احتلال وسيطرة أجنبي

ا أعمالاً مسلحة أو غير مسلحة ضد المستعمر أهل الإقليم من رفضوا تلك السيطرة ونظمو

  .هدفها نيل الاستقلال والحرية
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قر تعريفـاً  أ 1976عام في  المنعقد حول تطوير القانون الإنساني، مؤتمر جنيف    

لحروب التحرير بأنها تلك التي توجه ضد المستعمر والمحتل الأجنبي والأنظمة العنصرية 

عمليات القتال التي تقوم بهـا عناصـر   : " وهي  )1(.جل ممارسة حق تقرير المصيرأمن 

وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعاً عن المصالح الوطنية أو القومية ضد 

قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم أو تخضع لإشـراف وتوجيـه   

خاصة سواء باشرت نشاطها سلطات وطنية أو واقعية أو كانت تعمل بناء على مبادرتها ال

  )2(". فوق الإقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا الإقليم

مبادئ تحريم الحرب  ةدميثاق هيئة الأمم المتح وبعد الحرب العالمية الثانية وبإقرار

وفـي   ،واستعمال القوة وكافة أشكال اللجوء للقوة أو التهديد بها في إطار العلاقات الدولية

ممي على حق تقرير المصير وصدور إعلان تصفية الاسـتعمار نشـطت   ضوء التأكيد الأ

حركات التحرير عبر العالم حيث تجد حركات التحرير أساسها القانوني في إقرار ميثـاق  

هيئة الأمم المتحدة لحق الشعوب بتقرير مصيرها ولو كان ذلك باستخدام القـوة المسـلحة   

 ":نـه  أمن ميثاق هيئة الأمم المتحدة علـى   )2/1(بكافة أشكالها المتاحة حيث تنص المادة 

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق 

بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمـة  

  ". لتعزيز السلم العام

في تهيئة دواعـي الاسـتقرار    هترغبلميثاق على من ذات ا) 55(فيما تنص المادة 

والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة علـى احتـرام   

المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، 

 : والعمل على ما يلي

                                                 
  .137، الإرهاب الدولي، مركز الدراسات العربية الاروربية، بيروت، ص )1998(رفعت، أحمد  (1) 
  . وما بعدها 40، ص مرجع سابق، )1986(عامر، صلاح الدين (2) 
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ير أسباب الاستخدام المتصل لكـل فـرد   تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوف) أ ( 

  .والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي

تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصـل  ) ب(

  . بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم

الحريات الأساسية للجميع بلا تمييز أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان و) ج(

بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعـاة تلـك   

  . الحقوق والحريات فعلاً

ومن هنا كان لقيام حركات التحرير الوطنية ما يبررها باعتبارها استثناء على قاعـدة  

جد مبرراتها في بنود الميثاق ذاته تاكيداً تحريم اللجوء لاستخدام القوة أو التهديد بها حيث ت

ع عدوان وحالـة احـتلال بـالقوة    وفهي تظهر في مناسبة وق ،على الأساس القانوني لها

وبصورة غير مشروعة تناقض مقاصد الأمم المتحدة وتناقض أسس التعامل بين الشـعوب  

  )1( .وطرق حل ما ينشأ بينها من خلافات

افقها ممارسات للدولة المحتلة تخرج بها عـن أصـول   ن حالة الحرب غالباً ما يرإثم 

وقواعد الحرب المنصوص عليها في قواعد الاحتلال الحربـي المسـتقرة فـي التعامـل     

  )3(.المنظمة للعلاقة بين الدولة المحتلة والإقليم المحتل من قبلها وما فيه من سكان )2(الدولي

اً ما تقدم الدولة بالغاسية العادلة فمبرر آخر لحروب التحرير يبدو في فشل الحلول السي 

المعتدية على احتلال الإقليم مدعية حقاً أو واقعاً خلافاً للحقيقة دون مبرر أو سند قـانوني  

                                                 
  .اق هيئة الأمم المتحدةتنص المادة الأولى من ميث (1)

اعد قانون الاحتلال الحربي توجد في اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الخاصة بالحرب البرية بالاضافة قو (2) 
الى نصوص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب ومن الاعمال التي تخرج على 

  . سوء المعاملة/القسوة: هذا القانون
  .28، ص  ابقمرجع س، )1969(فودة، عز الدين  (3) 
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من قبلها بل تحتمي بقوتها لإقرار واقع مغاير وهو الحال في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي 

العادلة التي ترضي الطرفين فلا والإسرائيلي العربي عموماً وبهذا تضمحل فرص الحلول 

 )1( .مام الشعب المحتل سوى النضال بالقوة لاستعادة حقوقهأيكون 

  :منظمة التحرير الفلسطينية) بحركات التحرير(الاعتراف : أولاً

الاعتراف بحركات التحرير الوطنية اعتراف بمشروعيتها ومشروعية الحقوق التي 

روط إضافية واقع بموجب القانون الدولي سـنداً  جلها وهو اعتراف دون أية شأتناضل من 

  .لحق الشعوب بتقرير مصيرها في مواجهة المحتل

هيئة الأمم المتحدة بمشروعية حركات التحرير الوطنية وقررت تقديم  تفقد اعترف

عم الكامل لها مادياً ومعنوياً وأقرت هذا المبدأ منذ أن أصدرت إعلان إنهاء الاسـتعمار  دال

وإقرار حق تقرير المصير بنصوص الميثاق غير مـرة ومنـذ أن أقـرت    ) 2(بكافة أشكاله

واعتبار ذلك من حيث المبـدأ   بموجب ميثاقها تحريم اللجوء الى القوة أو حتى التهديد بها

لة مع الاحتفاظ بحق استخدامها في حالات الـدفاع الشـرعي   ئجريمة دولية تستوجب المسا

نفردة أو ضمن تدابير الحماية الجماعية حماية وممارسة حق تقرير المصير سواء بصفة م

                                                 
  .28، ص مرجع سابق، )1969(فودة، عز الدين   (1) 
اعتمد بموجب قرار الجمعية والذي  منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرةالامم المتحدة لإعلان   (2) 

رسميا ضرورة وضع حد بسرعة وبدون قيد أوشرط للاستعمار  14/12/1960تاريخ )  1514 ( العامة
  :تعلن ما يلي ولهذا الغرض رهبجميع صوره ومظاه

ن اخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكارا لحقوق الانسان الأساسية، إ - 1" 
  .ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين

ة مركزها السياسي لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها؛ ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحري -2
  ".  .وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي



110 
 

نطـاق المشـروعية   تحديـد  ويمكن   .للأمن والسلم الدوليين ووفقاً لنصوص الميثاق ذاته

  :)1(المقررة لحروب التحرير بما يلي

ن تقرر مصيرها بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك أن للشعوب المضطهدة الحق بإ -

 .نوعاً بالمطلقاستخدام القوة المتاحة قدراً و

ن على الشعوب الأخرى أن تبادر لتقديم يد العون والمساعدة لحركـات التحريـر   إ -

الساعية لنيل استقلالها السياسي وتقرير مصيرها واختيار شكل الحكم الذي ترغب 

أن تكون مساعدة ماديـة أو  العيش في ظله بحرية وعدالة أما عن المساعدة فيمكن 

يجابية بإتيـان سـلوك مـادي    إمكن أن تكون مساعدة معنوية بحدود الإمكانات وي

يجابي كمساعدة حركات التحرير بالمال أو بالسلاح أو بالغطاء البشري المؤهـل  إ

سلبية أي بإتيـان سـلوك    ةكما قد تكون المساعدة المقدمة لحركات التحرير مساعد

شـعب  ال تحـرم سلبي قوامه الكف والامتناع عن تقديم العون للدولة المحتلة التي 

  .المضطهد تحت سيطرتها من حقه الأصيل بتقرير مصيره بحرية

ن لحركات التحرر أن تستعين بالدعم الدولي لقضيتها ومن هنا جاء بمبادئ إوبالمقابل ف

القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول الصادر بموجب توصية الجمعية العامة 

يتعين على كل دولة أن تمتنع عـن  :" نهأ 24/10/1970تاريخ ) 2625(للأمم المتحدة رقم 

لى حرمان الشعوب المنوه عنها أعلاه في صياغة هذا إلى أي تدبير زجري يؤدي إاللجوء 

  المبدأ من حقها في تقرير مصيرها ومن حريتها واستقلالها وحين تعارض هـذه الشـعوب   

                                                 
،  مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين، عالم )1975(السيد، محمد إسماعيل علي (1) 

  .295الكتب، القاهرة، ص 
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ير مصيرها فانه من حقها ثل هذا التدبير الزجري بمناسبة ممارستها لحقها في تقرموتقاوم 

   . "لأهداف الميثاق  أن تسعى للحصول على الدعم وان تتلقى هذا الدعم وفقاً

  )1(: في سياق مشروعية حركات التحرير في مقررات الشرعية الدولية نشير الى ما يلي

الصادر عن الجمعية العامة والتي تؤكد على مشروعية نضال ) :2649(رقم  القرار -

ة للاستعمار أو السيطرة الأجنبيـة والمعتـرف بحقهـا بتقريـر     الشعوب الخاضع

  .مصيرها باسترداد هذا الحق بكل الوسائل المتاحة لها

عن الجمعية العامة والتي تؤكد على حقوق شعوب  الصادر) : 2787(رقم  القرار -

 .أفريقيا وكذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بكل الوسائل المتاحة

 اًقـرار  1964حقوقيين للدول الافرواسيوية المنعقد في تشرين الأول تبنى مؤتمر ال -

يؤكد على أن كفاح الشعوب للحصول على استقلالها الذاتي في الأراضي المحتلـة  

شـكاله ولجوئهـا للكفـاح    أأو الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية أو الأجنبية بكافة 

   )2( .المسلح يعد كفاحاً مشروعا

الخاص بروديسـيا   16/12/1966بتاريخ  ) 232(رقم الدولي لس الأمن مج قرار -

لإعـلان   أكد فيه حق شعب روديسيا الجنوبية في الحرية والاسـتقلال طبقـاً  الذي 

 . تصفية الاستعمار والاعتراف بشرعية نضاله لضمان حقه بتقرير مصيره

الـذي   12/10/1970تـاريخ   )2621(قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم   -

جل التنفيذ التام لإعلان مـنح الاسـتقلال للبلـدان    أمدت فيه برنامج العمل من اعت

                                                 
  .298، ص مرجع سابق،  )1975(السيد، محمد إسماعيل علي (1) 
، الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة،  )1998(طلس، عائشة محمد  (2) 

  .376ص 
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والشعوب المستعمرة وأكدت فيه على أن للشعوب المستعمرة حقها الأصـيل فـي   

الكفاح بجميع الوسائل الضرورية التي في متناولها ضد الدول المستعمرة التي تقمع 

 .تطلعها للحرية والاستقلال

الذي أكدت فيه على  1970العام  )2627(امة للأمم المتحدة رقم قرار الجمعية الع -

غير القابل للتصرف في إقرار مصـيرها وفـي    الشعوب المستعمرة جميعهاحق 

 .الحرية والاستقلال

والذي أكدت فيه شرعية كفاح  14/4/1970تاريخ  2707قرار الجمعية العامة رقم  -

 .حركات التحرر الوطنية

والـذي أكـدت فيـه     1973لعام ) 3070(لأمم المتحدة رقم قرار الجمعية العامة ل -

شرعية الكفاح المسلح لحركات التحرير الوطنية وبكافة الوسائل والطرق المتاحـة  

 .استخدام القوة المسلحة ابما فيه

والذي أكدت فيه على حـق   15/12/1976تاريخ ) 31(قرار الجمعية العامة رقم  -

تحت الاسـتعمار وتأييـد مشـروعية    عها للشعوب جميتقرير المصير والاستقلال 

 .حركات التحرير الوطنية

فيـه الأنظمـة    توالذي ادان 16/12/1977تاريخ ) 32(قرار الجمعية العامة رقم  -

الاستعمارية التي تحرم الشعوب تحت سـيطرتها مـن حقهـا بتقريـر المصـير      

 .والاستقلال
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الـذي أكـدت    3/12/1982تـاريخ  ) 37(قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -

  )1( .ضد الاستعمار والمحتل شرعية الكفاح المسلح

والذي ربطت فيـه بـين    1995لعام ) 50(قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -

   .حق تقرير المصير وحقوق الإنسان

  

ت التحرير الوطنية نزاع داخلي لا يطبـق  ان حركأبمقابل ادعاءات الدول الغربية ب

الصادرة عن الأمـم  ) 1514(رقم دولي نرى أن المادة السابعة من التوصية بحقه القانون ال

نه ليس بالتوصية ما يمـس حـق   أقد أكدت  1960العام  المتحدة الخاصة بتعريف العدوان

الشعوب المستعمرة بتقرير مصيرها والحصول على حريتها واسـتقلالها كمـا لا تمـس    

وبتلقي الدعم في سبيل تحقيق أهدافها ولم جل ذلك أالتوصية بحق تلك الشعوب بالنضال من 

يعد بالتالي هناك ما يبرر حرمان الشعوب تحت الاحتلال من حقها بالنضال بكل أشـكاله  

الخـاص   1960لسـنة  ) 1514(، كما اشار القرار ولا يحرمها من حقها بتقرير مصيرها

قـرار تصـفية   بمنح البلدان و الشعوب المستعمرة استقلالها، والتي اشتهرت فيمـا بعـد ب  

  .الاستعمار

  

  

  

  

                                                 
  .بذات المعنى) 42(و ) 40(انظر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذوات الأرقام  (1) 
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  :الوضع القانوني للمقاومة الشعبية: ثانياً

يضاً أبات من المقرر ومن المستقر عليه في القانون الدولي وفي فقه القانون الدولي 

أن للشعوب الحق بتقرير مصيرها فقد نصت المادة الأولى في العهدين الـدوليين لحقـوق   

  )1(1966ي للحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية لعام الإنسان الأول الموسوم العهد الدول

لجميع الشعوب :" نه أعلى  )2( 1966والثاني العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام  

  )3(...".حق تقرير مصيرها بنفسها

كما أن مؤتمر تطوير القانون الدولي الإنساني انتهى إلى الاتفاق على بروتوكـولي     

قر فيهما وضعاً قانونياً لحروب التحرير اعتبرها حروباً دوليـة حيـث   أ 1976 جنيف لعام

النزاعات المسلحة  التي : " نه تعد من الحروب الدوليةأعلى  )4(نصت المادة الأولى فقرة 

تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصـرية  

كما كرسه ميثـاق الأمـم المتحـدة     "ب في تقرير مصيرهاوذلك في ممارستها لحق الشعو

بين الدول طبقاً لميثاق والتعاون والمبادئ المتعلقة بالقانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية 

   .الأمم المتحدة

كما عرفت المقاومة الشعبية بأنها مجموعات صغيرة من سكان الإقلـيم يحملـون   

ن إلى طرده واسـتعادة حـريتهم وسـيادتهم علـى     السلاح بوجه المستعمر المحتل يهدفو

                                                 
وبدء نفاذه في  16/12/1966في  2200اعتمد للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة رقم  (1) 

  . منه) 27(بموجب أحكام المادة  23/12/1976
وبدء نفاذه في  16/12/1966في  2200اعتمد للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة رقم  (2) 

  . منه) 45(بموجب أحكام المادة  23/3/1976
  .41، ص مرجع سابق، )2011(عبدالرحمن، بدرية بسام (3) 
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وهي بمعناها الضيق النشاط بالقوة المسلحة التي تقوم بها عناصر شـعبية فـي    )1(.إقليمهم

هذا وقد ظهر لها مفهوم أكثر اتسـاعاً   .رض الوطن أو احتلالهأمواجهة سلطة تقوم بغزو 

ه والـتخلص مـن نيـر    عقب الحرب العالمية الثانية فيه أنها حق الشعب بتقرير مصـير 

  .الاستعمار

عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غيـر أفـراد   " وهي على العموم  

القوات النظامية دفاعاً عن المصالح الوطنية والقومية ضد قوى أجنبية سواء كانـت تلـك   

العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانـت  

تعمل بناء على مبادرتها الخاصة وسواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الـوطني أو مـن   

  )2( ".قواعد خارج هذا الإقليم

ن المقاومة المسلحة التي تمثل بجوهرها حروب التحريـر الوطنيـة   إوبناء عليه ف  

  :تتميز بما يلي

  .نها نشاط شعبي عشوائي تلقائيإ .1

 .لغازي المحتلنها تستخدم السلاح وسيلة لطرد اإ .2

 .نها تقاتل عدواً أجنبياً استباح الأرض والنسلإ .3

  .ن دوافعها وطنيةإ .4

تـاريخ   3103على مستوى المجتمع الـدولي حـدد قـرار الجمعيـة العامـة رقـم       

  :الوضع القانوني للمقاتلين في حركات التحرير الوطنية حيث تقرر  12/12/1973
                                                 

الواقع الفلسطيني ما بين الاستعمار والاحتلال، مرجع سابق، ص  ،)1981(إبراهيم صقر، بوعمشة،أ (1) 
79 .  

، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، )1986(عامر، صلاح الدين (2) 
  . 37القاهرة، ص 
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لة المحتلة لقهر حركات التحريـر  كل محاولة من قبل الدو نأن كفاحهم مشروع وإ -

الوطنية محاولة تناهض مبادئ الميثاق وإعلان مبـادئ القـانون الـدولي الوديـة     

للعلاقات بين الدول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويشكل تهديداً للأمن والسـلم  

  .الدوليين

 .ن نزاع هؤلاء المقاتلين مع المستعمر نزاع دوليإ -

 .وحربهم ضده حرباً دولية -

لقواعـد   نه لا بد من أن يمنح من يؤسر منهم وضع الأسرى وأن يعاملوا وفقـاً إو -

 .1949الخاصة بمعاملة أسرى الحرب لعام  الثالثة اتفاقية جنيف

إن معظم قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق في ظروف النزاعات المسلحة 

اية الشخصية الإنسانية، والتي تتضمنها ها تعد أينما وردت في النصوص المتعلقة بحمئوأثنا

بصورة خاصة اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاها الإضافيان التكميليان من قبيل القواعد 

الموضوعية الأساسية ذات الأهمية الجوهرية جداً بالنسبة للجماعة الدولية، وإلى الحد الذي 

 ـ ات دوليـة وغيـر دوليـة    يوجب على جميع أعضاء هذه الجماعة دولاً ومنظمات وكيان

، بالنظر لتجسيدها القوانين الإنسـانية،  الأحوال جميعهامراعاتها وإيلائها الاحترام التام في 

الأمر الذي يكسبها سمواً على غيرها من قواعد القانون الدولي الـذي لـيس لهـا نفـس     

نصـت  وفي ذلك نذكر أن اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحـرب   )1(.الصفة

وفي المادة الرابعة على أن من ضمن الفئات المحمي بموجب أحكامهـا أسـرى الحـرب    

أفراد المليشيا وأفراد القوات المتطوعة بما في ذلك الذين : " والذي يتبعون إحدى فئات منها

                                                 
 .82وائل للنشر والتوزيع، عمان، ص ، دار 1القانون الدولي الإنساني، ط) 2010(العنبكي، نزار )  1(
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حد طرفي النزاع ويعملون داخل أو خارج أن تحت حركات مقاومة نظامية ويتبعون وينطو

  :ت هذه الأراضي محتلة بشرط أن تتوافر فيهم الشروط التاليةأراضيهم حتى لو كان

  .ول عن مرؤوسيهؤأن تكون تحت قيادة شخص مس: ولاًأ

  .أن يكون لها علامة مميزة يمكن تمييزها عن بعد :ثانياً

  .أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر: ثالثاً

ك منعاً للغدر المحظـور  أن تقوم بعملياتها الحربية طبقا لقانون وتقاليد الحرب وذل :رابعاً  

  .في القانون الدولي

ن تلك الشروط تضيق من حق المقاومة لمصـلحة المحتـل إذ   إومع هذا التحديد ف 

 )1( .وشارة معينة ونحوها ةيصعب توافرها في حركات التحرير الوطنية تنظيم وقياد

 ـ   وة على العموم النظرية الدولية الحديثة للمقاومة الشعبية تحاول التقليـل مـن قس

الشروط السابقة ويكاد الفقه الدولي يجمع على شرطين فقط لحصول المقاتلين في المقاومة 

  )2( .الشعبية على صفة أسير حرب هما التنظيم واحترام قواعد الحرب

بالنسبة للشارة والتنظيم فقد يكون الرأي أن المقاتلين غالبـاً مـا يتوزعـون بـين     

والمعلومات وتنظيم عناصر جديدة وهم يلاقون  نالمؤالمدنيين رغبة في الحماية وتحصيل 

ترحيباً من الشعب باعتبارهم يمثلون إرادتهم ضد المحتل وهنا تبرز أهمية التمييـز بـين   

المدنيين والمقاتلين حيث لا تجد ذلك لدى المحتل الذي سينظر دائماً بنظرة الشك والريبـة  

اشـتراط   ،على كل الأحـوال  ،لكن .نحو كل مدني باعتباره خطراً وهدفاً ومصدر إزعاج

  . احترام قواعد الحرب فيه كفاية ولا مبرر بعد لحمل المقاتلين شارات محددة
                                                 

  . 127، ص مرجع سابق، )1969(فودة، عزالدين  (1) 
  .449،  ص مرجع سابق، )1986(عامر، صلاح الدين (2) 
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بعد أن حققت  الفلسطينيةاهتمام منظمة التحرير على الكفاح المسلح الفلسطيني حاز 

 للشعب الفلسطيني واتخذت شرعياً واعتراف الدول العربية بها ممثلاً ،شعبها بتلاحمأهدافها 

العسكري الداخلي ضد العدو والعمل العسكري من  لفلسطينية صورتين من العملالمقاومة ا

كما خاضت المنظمة صورة أخرى من الكفاح تمثل بالعمل على الأرض سياسياً  )1(الخارج 

  .دولياً وداخلياً

  

  .حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره: المطلب الثاني 

عيحد أهم الحقوق المعترف بها في الفقـه والممارسـة   أالحق في تقرير المصير  د

الدولية فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق تقرير المصـير بقرارهـا رقـم    

إن خضوع الشعوب للاستعباد الأجنبي أو سيطرته : بقولها  14/12/1960تاريخ  )1514(

يثاق الأمـم المتحـدة ويهـدد    أو استغلاله يعتبر انكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض م

  . حق تقرير مصيرهاللشعوب جميعها ن إقضية السلام والتعاون الدولي و

كما كافحت الأمم المتحدة كافة أشكال الانتقاص من هذا الحق أو منع أصحاب الحق 

به من ممارسته بحرية حيـث اعترفـت الجمعيـة العامـة بـدورتها المنعقـدة بتـاريخ        

الاستعمار يهدد الأمن والسلم الدوليين واعترفت بمشـروعية  ن استمرار أب 13/12/1966

   . الكفاح المسلح للشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار لتقرير مصيرها

وقد أكدت المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان علـى حـق الشـعوب    

جاء في العهد بتقرير مصيرها وحقها باختيار شكل السلطة ونظام الحكم الذي ترغب به فقد 
                                                 

، مسيرة الشعب الفلسطيني وآفاق الصراع العربي الإسرائيلي في )1980(الدجاني، أحمد صدقي (1) 
  .16الثمانينيات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 
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منه مـا يفيـد أن   )  1/1(وفي المادة  1966ن الحقوق المدنية والسياسية لعام أالدولي بش

لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير وأن لها استناداً إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها 

  .ن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافيأالسياسي و

 ـ   وبذات المضمون جاء ن الحقـوق  أالتأكيد على هذا الحق في العهـد الـدولي بش

منه وبشكل مطابق لما ورد )  1/1(في المادة  1966والاجتماعية والثقافية لعام  الاقتصادية

  . أعلاه
  

  

  مفهوم حق تقرير المصير ومضمونه : أولاً

 بدأ حق تقرير المصير على لسان الفلاسفة والمفكرين وعرفته الثـورة الفرنسـية   

قوم على أساس التعـايش وإعـادة هيكلـة    تبقته عندما أقرت أن العلاقات بين الشعوب وط

لرغبة العيش معاً بلا صراعات وإقامة مبدأ الاحترام المتبادل بينها  المجتمعات الدولية وفقاً

  )1(. وعليه خيرت البلدان في مدى قبولها ورغبتها في أن تنضم إلى فرنسا مثلاً

جل الاستقلال عن بريطانيا ثم تبنتـه  أمن  1776ريكية عام ثم ظهر في الثورة الأم

 من خلال رفض الثورة الضم أو الاحتلال القصري للأقاليم رغماً 1917ثورة روسيا العام 

عن إرادة شعوبها الحرة المستقلة ثم أظهره الرئيس الأمريكي ولسون في مبادئه الأربعـة  

  .)2( 1918العام  عشر

لمصير من مجرد مبدأ سياسي إلى مبدأ قـانوني بشـكل   ثم تطور الحق في تقرير ا

تدريجي، بعد أن كان يخص الأمم المتميزة عرقياً أو لغوياً أو ثقافياً، وأضحى يعنـي فـي   

                                                 
  .261ص ،  مرجع سابق). 2005( الدراجي، إبراهيم (1) 
  .38، ص مرجع سابق، )2011(عبدالرحمن، بدرية بسام (2) 
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مرحلة تالية الشعوب التي تخضع للاستعمار أو الاحتلال الأجنبي، وتأكد هذا الحق اعتباراً 

ات الذي حملت لواء الثورات البرجوازية من نهاية القرن الثامن عشر مع ظهور مبدأ القومي

بهدف إقامة دول وطنية مستقلة في أوروبا، إلا أن الإعتراف القانوني على الصعيد الدولي 

  )1(.1945ق سوى مع إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام قلم يتح

ويرى البعض أن حق تقرير المصير هو الحق في تكوين حكومة ذاتية وهم يرون 

  )2(.في اختيار شكل الحكومة التي يريدون الخضوع لهاذلك في الحرية 

بالمقابل حق تقرير المصير وفقاً للأعمال التحضيرية لمؤتمر سـان فرانسيسـكو   

هيئة الأمم المتحدة الباحثة في حق  من ميثاق ينالمفسرة للمادتين الأولى والخامسة والخمس

لغاء السيطرة الأجنبيـة علـى   تقرير المصير والتي يمكن منها تلمس مفهوم هذا الحق في إ

الشعوب التابعة وتمكينها من نيل استقلالها وحريتها وكذلك تمكين الشعب الـذي احتلـت   

وهـو   )3(.في سبيل استرجاع أرضه وحريته المغتصـبة الوسائل كلها أرضه من استعمال 

يضاً حق كل شعب في اختيار شكل الحكومة والنظام السياسي الذي يحكمه وقدرته علـى  أ

  )4(. تغلال ثرواته الطبيعية وبالطريقة التي يشاءاس

قـر فـي   أ أما عصبة الأمم فلم تنص على حق تقرير المصير بشكل واضح وإنما

ولم يكن البحث في حق تقرير المصير من حيث مفهومه  1942تصريح عصبة الأمم العام 

الأمـم تسـتعد    وجوهره وأساليب ممارسته جدياً إلا بعد الحرب العالمية الثانية حيث كانت

                                                 
الحقوق المحمية،  -القانون الدولي لحقوق الإنسان) 2011(علوان، محمد یوسف و الموسى، محمد خليل )  1(

 .369الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص 
  .268ص ، مرجع سابق). 2005( الدراجي، إبراهيم  (2) 
  .38، ص مرجع سابق، )2011(عبدالرحمن، بدرية بسام (3) 
  .269ص، مرجع سابق).2005( الدراجي، إبراهيم  (4) 
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لإعلان ميثاقها الجديد الذي وضع على آثار الحرب العالمية الثانية التي لم تجلب للبشـرية  

حيث أصبح حق تقرير المصير نصاً واضحاً في ميثاق هيئة الأمـم   .إلا الويلات والدمار

  . يضاً في العهدين الدوليين لحقوق الإنسانأكما ورد ذكره  )1(المتحدة 

د مر مفهوم حق تقرير المصير بثلاث مراحل مختلفة تطور فيهـا  وعلى العموم فق

  : المفهوم وهي

وكان المفهوم فيها لأغراض استعمارية وضع من قبل الدول التي : المرحلة الأولى

  .أرادت توسعة نفوذها

وكانت من اجل المحافظة على وجود سياسي معين من قبل الدول : المرحلة الثانية

  .جود السياسيهذا الو ىالتي حصلت عل

وكانت من قبل الدول التي خسـرت السـيطرة علـى مقـدراتها     : المرحلة الثالثة

  )2( .جل استعادتهأوثرواتها وسيادتها على إقليمها من 

الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير فالأمر مختلف قبل وبعد إقراره  أما من حيثُ

الميثاق لم يكن له أية طبيعة قانونية في ميثاق هيئة الأمم المتحدة فقبل النص عليه بموجب 

وكان مبدأ سياسياً أكثر منه قانوني ولم يكن حقاً بالمعنى المعتبر في القانون لغياب القـوة  

تم الإعتراف بحق تقرير  وهكذا )3(الملزمة لنصوص الميثاق التي يمكن أن تخلق حقاً ملزماً 

اق الأمم المتحدة، وما يؤكد هـذا  وهي ميث ألاالمصير لأول مره في معاهدة جماعية ملزمة 

                                                 
الجمعية /تكررت الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير في العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة  (1) 

ومضمونه حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها والقرار  5/2/1952تاريخ  545رار رقم العامة ومنها ق
  .  والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 14/12/1960تاريخ  1541رقم 

  .259-258ص ، مرجع سابق). 2005( الدراجي، إبراهيم  (2) 
  .45، ص مرجع سابق) 2009-2008(ائيلية ، الحرب الإسر)2011(عبدالرحمن، بدرية بسام (3) 
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من الميثاق بتعهد جميع الأعضاء بأن يقومـوا منفـردين أو مشـتركين    ) 56(نص المادة 

  )1(.بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين

 ولكن وبعد النص عليه في الميثاق ظهرت طبيعته القانونية وأصبحت تتبلور شـيئاً 

الطبيعة القانونيـة لحـق    ىالجدل الفقهي حولها وحديثاً أصبح ينظر إل تفشيئاً إلا أنها أثار

نه حق ملزم استمد قوته من قرارات هيئـة الأمـم المتحـدة سـواء     أتقرير المصير على 

الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلـس الأمـن أو الآراء الاستشـارية لمحكمـة العـدل      

يضاً من رسوخ قاعـدة تحـريم   أالقوة الملزمة لحق تقرير المصير كما جاءت  )2(.الدولية

  . الحرب وكافة أشكال استخدام القوة وتواتر النص عليها في العديد من المواثيق الدولية

وعلى خلاف الحال في الماضي، لم يعد يشترط أن يكون الشعب قد بلـغ مرحلـة   

في الصـفات أو الخصـائص   الأمة، بمعنى عدم ارتباط هذه الشعوب مع بعضها البعض 

لغايات التحرر أو الإحتلال، إذ أنه يكفي أن تكون هذه الشعوب خاضعة للتبعيـة وواقعـة   

  )3(.ستعمار وما في حكمهاتحت سيطرة الا

  

  

  

  

  

                                                 
الحقوق المحمية،  -القانون الدولي لحقوق الإنسان) 2011(علوان، محمد یوسف و الموسى، محمد خليل )  1(

 .376، ص  مرجع سابق

قرارها الاستشاري بشان الآثار القانونية الناجمة عن استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا رغم  (2) 
  . 1970مجلس الأمن تاريخ صدور قرار 

 .387، ص مرجع سابق ،)2011(علوان، محمد یوسف و الموسى، محمد خليل )  3(
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  : شرعية المقاومة وحق الدفاع عن النفس: ثانياً

إن ممارسة حق تقرير المصير يتم من خلال عدة طرق منها طرق سـلمية هـي   

وطرق غير سلمية تتم باستخدام )1(فتاء والقرار الصادر عن هيئة منتخبة ممثلة للشعبالاست

إلى ) هاينس(و  )كالفو(و ) شارل دي فيشر(وقديماً اتجه بعض الفقه الدولي أمثال . السلاح

ن للشعب الواقع تحت نير الاحتلال حق الثورة والكفاح المسلح ضد المحتل بل أنهم أالقول ب

ن ممارسة الـدفاع  إوبالتالي ف )2(تحتمه الوطنية والانتماء للإقليم والدولة اًاجباعتبروا ذلك و

   )3(.الشرعي تطبيق لحق تقرير المصير

ن المقاومة حق لكل شعب سلبت حريته واستقلاله بفعل عدواني من محتل إوعليه ف

فـي  والدفاع عن النفس مقابل ذلك مقرر بالقانون الدولي في مواجهة عدوان حال واقـع و 

  )4(.غياب طريقة أخرى لصد هذا العدوان

أما حروب التحرير الوطنية فما هي إلا صورة إضافية للحالات الاستثنائية الخاصة 

حيث لا توجد في القانون الدولي أية قاعدة تحول  )5(بجواز استخدام القوة دفاعاً عن النفس

النظر في تقريـر مـدى   ويمكن . بين الشعوب المحتلة وحقها بالدفاع والكفاح ضد المحتل

تحت نير الاحتلال من قبل قوى أجنبية من خلال  خاضعمشروعية حق المقاومة للشعب ال

  :البحث في شروط فعل الدفاع وهي

                                                 
  .49، ص مرجع سابق) 2009-2008(، الحرب الإسرائيلية )2011(عبدالرحمن، بدرية بسام (1) 
  . 124، ص مرجع سابق، )1969(فودة، عزالدين  (2) 
  .296رجع سابق، ص م ،)1975(،محمد إسماعيل علي ،السيد(3) 

اعتبرت فيه الصهيونية شكلا من أشكال  1975الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قراراً بالعام (4) 
  . العنصرية وعليه المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي مشروعة

  .41، ص مرجع سابق، )1988(نصر الدين، ريموش  (5) 
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  .أن يكون فعل الدفاع الوسيلة الوحيدة لصد العدوان .1

 .أن يوجه فعل الدفاع إلى مصدر العدوان .2

  )1( .لأمنأن يكون فعل الدفاع مؤقتا ينتهي عند تدخل مجلس ا .3

ن تحققت تلك الشروط كانت المقاومة الوطنية مقاومة مشروعة ولكن كيف ينظـر  إف

  لى الحالة الفلسطينية في ظل ذلك كله؟إ

إن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قائم على مبـدأ الشـرعية حـق الأرض     

رت بها المواثيق والشعب وحق تقرير المصير النابع من واقعة الاحتلال الإسرائيلية التي أق

حق إنهاء الاحتلال و ،والقرارات الدولية حيث يشمل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

ثم حق العودة لمن رحلوا من ديـارهم   1967الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة العام 

  .1967والعام  1948العام 

مصيره فتظهر في  رأما الأسس القانونية لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقري

ن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت حق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها بموجـب  أ

ن الأساس القانوني لحق الشعب الفلسطيني فـي تقريـر   إوتحديداً ف .إعلان إنهاء الاستعمار

مصيره يبدو في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 

  )2(.1971الصادر بالعام  2728راحة بموجب قرارها رقم ص

  

                                                 
حق الشعوب في تقرير مصيرها يسقط بصورة مؤقتة بحيث يبنى حق  حتى ولو تدخل مجلس الأمن فان (1) 

تقرير المصير على شكل ونتيجة التدخل وما يسفر عنه بحيث يبقى للشعوب حق تقرير المصير بأي وسيلة 
حولية . ومنها القوة في أحوال عدم تدخل مجلس الأمن أو عزوفة عن التدخل في أية مرحلة من مراحل النزاع

  . 167،ص 2001الدولي، لجنة القانون
 .1971الصادر في العام  2728لأمم المتحدة رقم قرار ا)  2(
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  :وضع المقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح ضد اسرائيل: ثالثاً

قامت إسرائيل برسم خطط لاحتلال الأرض وإجلاء أهلها منها وإنشاء وطن بـديل  

عليها وفعلت ما خططت له فقتلت وهجرت السكان وأرهبتهم لإجبارهم على ترك وطـنهم  

أمـا المجتمـع    .قامت دولة مصطنعة وفي ذلك انتهكت كل الأعراف والمواثيق الدوليةوأ

الدولي فقد عجز ولا يزال عن إعمال قواعد الشرعية الدولية بحق إسرائيل فكان أن مهـد  

ذلك لظهور المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها أعمالاً سياسية وأعمال قوة مسلحة وعصيان 

بية مستمرة وكانت منظمة التحرير الفلسطينية التي ولدت رسـمياً  وإضرابات وانتفاضة شع

باعتبارها قيادة تضـم   29/5/1964ثر مؤتمر القدس القومي المنعقد في القدس يوم أعلى 

قوى شعبية فلسطينية لخوض معركة التحرير وقد قامت على تنظيمين أولهما شعبي يؤسس 

هما عسكري تتولاه فتح لتدريب وتأهيـل  على لجان عمل في مختلف الأقطار العربية وثاني

  .كل من يستطيع حمل السلاح من الشعب الفلسطيني للمقاومة المسلحة ضد إسرائيل

أما عن مشروعية المقاومة للحصول على حق تقرير المصير ففي ظل صمت أو عجز 

المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة المختصة مجلس الأمن والجمعية العامة عن اتخـاذ  

إجراءات وتدابير فعالة لإعادة الحقوق المسلوبة إلى الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسـرائيل  

ن المقاومة المسلحة والدفاع الشرعي حقوق مكفولـة للشـعب الفلسـطيني    إعن الاحتلال ف

  )1( :نذكر منها هنا ما يليقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب 

 نخاص بضرورة احترام حقوق الفلسـطينيي  4/11/1970 تاريخب 2628قرار رقم  -

  .في الشرق الأوسط والسلام لا غنى عنه للأمن باعتباره عاملاً

                                                 
  .356مرجع سابق، ص  ،)1977(،رشاد عارف ،السيد (1) 
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خـاص بـالاعتراف بحقـوق الشـعب      21/11/1974تـاريخ  ب 3375رقم قرار  -

 .الفلسطيني غير القابلة للتصرف

 توجيه الدعوة لمنظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة  1975تاريخ ب 3375رقم قرار  -

  .في الشرق الأوسط السلامجل إحلال أمن 

ولإقرار مشروعية المقاومة للشعب الفلسطيني في ظل ظروف الوضع الراهن نسـوق  

  : النتيجة المرجوة وكما يلي ىفيما يلي مقدمات توصلنا إل

قيدت الأمم المتحدة ممارسة حق الدفاع الشرعي بثلاثة قيود هي أن تعتدي قـوة   :ولاًأ 

ن يتم إيقاف ممارسة حق الدفاع الشرعي حـين  أعضاء الأمم المتحدة وحد أأمسلحة على 

اتخاذ إجراءات وتدابير الحماية من قبل مجلس الأمن لحفظ الأمن والسلم الـدوليين ثـم أن   

تلتزم الدولة الممارسة لحق الدفاع الشرعي بواجب الإبلاغ بما تم من إجـراءات لمجلـس   

  .الأمن

حد أهم شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي توافر أأن محكمة نورمبرغ اعتبرت  :ثانياً

الحالة الملحة وهي تلك الحالة التي لا تترك أية اختيار للوسيلة أو التشاور بحيـث يكـون   

الشعب أمام اعتداء غاشم راهن ومباشر لا مجال ولا وقت للتدبر بشأنه إلا اتخـاذ العمـل   

   )1( .المسلح والدفاع الشرعي ضده بكل ما أمكن من وسيلة

 1929ولائحة الحرب البرية المرفقة بهـا واتفاقيـة جنيـف     1907اتفاقية لاهاي  :ثالثاً 

هي الأساس القانوني لمشروعية الكفاح المسلح ضد العدوان  1949واتفاقيات جنيف الأربع 

  .ومن أهم صوره احتلال الإقليم وهو حالة الشعب الفلسطيني

                                                 
  .295مرجع سابق، ص ،)1975(محمد إسماعيل علي ،السيد (1) 
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لبرية الخاضعة لأحكامها بأنها تشـمل القـوات   عرفت القوات ا 1907لائحة لاهاي : رابعاً

   )1(. النظامية و القوات المتطوعة و الشعب القائم في وجه العدو

الشعب القائم في وجه العدو بأنـه   1907من لائحة لاهاي ) 2(كما عرفت المادة : خامساً

 مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة والمهاجمة من قبل العدو الـذين حملـوا  

السلاح وتقدموا لقتال العدو سواء أكان ذلك بأمر حكومتهم أو بدافع وطني ثم عادت لتقرر 

فيهم مجموعة من الشروط لاعتبارهم أسرى كما سلف وقد سبق بيان أن الفقـه القـانوني   

   .الحديث طور تلك الشروط واكتفى ببعضها

منسجمة وكافة شروط ) كاتممثلة بكافة الفصائل والحر(حركة المقاومة الفلسطينية  :سادساً

الكفاح المسلح إذ لها رئيس معروف ومسئول عن أتباعه ولها لباس مميـز ولهـا علامـة    

  . مميزة ولها تنظيمها الخاص السياسي والعسكري وهي تحمل السلاح علنا وباستمرار

ن أي تطاول على أراضي أجنبية وفـرض السـيطرة   إوفقاً لمبادئ الأمم المتحدة ف :سابعاً

بالقوة يعتبر اعتداء على حق الشعب الذي يقطنها في الحرية وتقرير مصيره وخرقاً  عليها

   )2( .صارخاً للسيادة القومية والدولية

إن ما قامت به إسرائيل من احتلال لأجـزاء مـن الـبلاد    وعليه ووفقاً لما سبق ف

بواجبـه   ولم يقم ئن مجلس الأمن لم يغير من الواقع شيأالعربية وفلسطين عمل عدواني و

 ـ   ن حـق الشـعب   إبحفظ الأمن والسلم الدوليين وإعادة الأراضي لأصـحابها وبالتـالي ف

                                                 
  .228، ص  ، العدوان الصهيوني والقانون الدولي، مطبعة عبده، مصر، )1986(،شفيق ،الرشيدات (1) 
العدوان الإسرائيلي والقانون الدولي العام، ترجمة حكمت شبر، مركز ) 2011(باشنكو،. ب. ي (2) 

  .40الدراسات الفلسطينية، مطبعة الشعب، بغداد، دون سنة نشر، ص 
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الفلسطيني بالدفاع الشرعي وحقه بتقرير مصيره وحق الدول العربية المحتل جـزء مـن   

  )1(. اًمستمر اًقائم اًأراضيها بذلك حق

لدفاع الشرعي ومع ذلك ورغم أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة وحقه با

أمر ثابت بموجب العهود والمواثيق والمبادئ القانونية الدولية إلا أن إسرائيل لا تزال تنكر 

على المقاومة الفلسطينية صفتها تلك وحقها بالكفاح المسلح وحق الشعب الفلسطيني بتقرير 

  :المصير على سند من القول

ة أو كانت قائمة سابقاً وأن حالة أن المقاومة الفلسطينية لا تمثل دولة فلسطينية قائم -

الحرب أو العدوان التي تبرر المقاومة قد انتهت ويدحض ذلك أن اتفاقيـة جنيـف   

عندما بحثت بحق المقاومة للشعوب المحتلة لم تخاطب دولاً بل كانـت تخاطـب   

حقها بتقرر المصير وأن المادة الثانيـة   .طرافاً متنازعة اعترفت لها بحقوق منهاأ

اتفاقيات جنيف تنص على أن أحكام تلك الاتفاقيات تعمل فـي حـال   من ه والمكرر

نشوب حرب بين الأطراف المتنازعة وتستمر في كل نزاع مسلح بين طـرفين أو  

حـد  أأطراف متشابكة وحتى ولو أن حالة الحرب لم تكن معترف بها مـن قبـل   

مع الشـعب   طراف والتمثيل هنا لإسرائيل التي لا تعترف بحالة الحرب القائمةالا

 )2( .الفلسطيني

إسرائيل تنكر حق الشعب الفلسطيني بقرير مصيره على زعـم أن حـق تقريـر     -

ن كانت لـه  إالمصير مجرد مبدأ سياسي لا حق قانوني وليس له أية قوة إلزامية و

                                                 
العدوان  ،)1986(،شفيق ،كذلك الرشيدات. 291ص ، مرجع سابق ).2005( الدراجي، إبراهيم (1) 

  .وما بعدها 225، ص مرجع سابقنون الدولي، الصهيوني والقا
  . 226، ص المرجع نفسه،)1986(،شفيق ،الرشيدات (2) 
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ثم أن الفلسطينيين الذين يعيشون  .نه لا يسري بأثر رجعيأالقوة الإلزامية كحق إلا 

للقانون الـدولي إلا أنهـا    يلي في فلسطين هم إسرائيليون وفقاًتحت الحكم الإسرائ

حجج واهية لا تقوم أمام الحقيقة القانونية الراسخة المدعمـة بقـرارات الشـرعية    

 )1( .الدولية

                                                 
  .271، ص مرجع سابق، )1975(النابلسي، تيسير (1) 
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  الخاتمة

نه ألا إساسي ألى قواعد واصول منع استخدامها بشكل إرغم تحريم القوة والالتجاء 

لى القوة استثناء وفي حدود ضـيقة وحـالات   إح باللجوء تبقى هناك من المبررات ما تسم

محددة بغية الحفاظ على الوجود وحماية المقدرات والمنافع وعلى فكرة الـدفاع الشـرعي   

المعترف بها في ظل القوانين الجنائية الداخلية والقانون الجنائي الدولي على حـد سـواء   

والاحكام بينهما نظراً لتبـاين  ن اختلفت بعض الشروط إضمن ذات المضمون والمحتوى و

  .طار العلاقات الداخلية الفرديةإالعلاقات الدولية عنها في 

مـن  من مواطنيها وحقها فـي النمـاء والأ  أمنها ون بقاء الدولة وحمايتها لأإوعليه ف

ع الاستعمارية ونحوها ما يبرر حق موالاستقرار في ظل وجود الصراعات الدولية والمطا

طار ميثاق هيئـة  إلى القوة للدفاع لا للهجوم وللحماية لا للاعتداء وفي إالدول في اللجوء 

مر سواء اكان الدفاع الشرعي الدولي ذاك بـاجراءات فرديـة   مم المتحدة لا يختلف الأالأ

تاتيها الدولة محل الاعتداء ذاتها أو باجراءات جماعية وفقاً لصريح نصوص ميثاق هيئـة  

  .مم المتحدةالأ

الجنائي الدولي ملامح حق الدفاع الشرعي للدول وربطه بوجـود   وقد رسم القانون

عمال العداون واشترط في تحقق حـق  أخرى ضمن مفهوم أحالة اعتداء من دولة أو قوة 

ن لا يكون مشروعاً بتحقق سند قانوني فيه أالدفاع الشرعي كون ذلك العدوان حال وشيك و

ن كان في إمن والسلم الدوليين فلحفظ الأكلجوء الجماعة الدولية لاستخدام القوة ضد دولة 

خـرى  أن تمام تحقق الدفاع الشرعي ضرورة تحقق شروط إفعل الاعتداء شروط واجبة ف

ن يكون فعل الدفاع متناسباً وفعـل الاعتـداء   أذ يجب إوهذه المرة فيما يتعلق بفعل الدفاع 
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العدوان بغير اللجوء  خرى لصدأمام الدولة المعتدى عليها وسيلة أن لا يكون أليه وإموجه 

  .لى القوة وفقاً لممارسات الدفاع الشرعيإ

ورغم الجدل الدولي حول من يثبت له حق الدفاع الشرعي وخصوصاً فيما يتعلـق  

لذلك فقد كانت الجهود الدولية المضـنية   .بوجوب وجود دولة قائمة معترف بها من عدمه

تلال بالدفاع الشرعي عن مقدراتها لابراز حق الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار والاح

ممي لمنع الاستعمار وارساء رضها وذلك منذ صدور الاعلان الأأوحرياتها وحقوقها على 

  .مبدأ وحق الشعوب في تقرير مصيرها

ومن هنا كانت حركات التحرير الوطنية تناضل من جهة في الاعتراف لها بحقها في 

راضيها ومن جهة أباعمالها ضد عدو يحتل  تقرير مصيرها باعتبارها تمثل شعبها وتنطلق

عمال المقاومة طلب الحماية بموجب المواثيـق الدوليـة الخاصـة    أخرى بالانشغال في أ

  . بالنزاعات الدولية بكل محاورها

وفي هذه الدرسة كان حق الدفاع الشرعي المحور الرئيس فيها مـن حيـث بيـان     

ام مع عكس تلك الاحكام سواء المتفق ساسه القانوني وشروط ممارسته بشكل عأمفهومه و

لا وهـي النـزاع الفلسـطيني    أعليها أو تلك المختلف عليها على حالة تطبيقية مختـارة  

ولا يزال حول تقرير المصير وحق الدفاع  عاماًالاسرائيلي القائم منذ ما لا يقل عن ستين 

حتلال تلـك  الشرعي على الارض والشعب وتحديداً في مدى ثبوت  ذلك للشعوب تحت الا

  .الشعوب التي لا تمثل دولاً قائمة قبل الاحتلال كما هو الحال في قضية الشعب الفلسطيني

سس القانوني لحـق الـدفاع   هم الأأحد أن حق تقرير المصير أوبالدراسة فقد تبين 

ن حق الدفاع الشرعي في اطار القانون الدولي والمواثيق الدولية حق ثابت لكل أالشرعي و



132 
 

ت اعتداء غير مشروع لا يبرره قانون ولا عرف هدفه حماية مقدرات الشعوب من وقع تح

منها ولا يخرج الشعب الفلسطيني من ذلك حيث يثبت له كغيـره مـن شـعوب    أوصيانة 

جل حريتها الحق بالدفاع الشرعي ضد محتل مستعمر ومغتصـب  أمن  ةرض المناضلالأ

  .يانهارض والتاريخ وعلى اسانيد قانونية وواقعية تم بللأ

ن النصح فيه واجب إن سائر ما تحدثنا فيه صحيح يقبل الخطأ والصواب وإوبعد، ف

والتوفيق من االله عز وجل وحده ولكل مجتهد نصيب فمن عثر فيه على خطأ أو نقص أو 

 .مارة على اعتلاء النقص على جملة البشر واالله تعالى الموفقإن ذلك إغموض أو خلط ف

  :النتائج

  :النتائج التالية تبين من الدراسة

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لا يواجه أي مشكله قانونية، فهو حق تبين بأن  -

دولي للفلسطينيين لا جدال فيه ، فجميع المواثيق والوثائق والقرارات الدولية التي صدرت 

  .ي عن الأمم المتحدة ، وما استقر عليه العرف الدولي يؤكد هذا الحق للشعب الفلسطين

تبين بأن العقبة أمام حق الشعب الفلسطيني في الدفاع الشرعي وحق تقريـر مصـيره    -

نما هي عقبه سياسية، تتمثل بالسياسة الاستعمارية الأمريكيـة الداعمـة   إليست قانونية، و

لموقف الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ولشعبها، فهذه السياسة هي التـي تمنـع   

دولته المستقلة على أرضه ، من  ةقامإطيني لحقه في تقرير مصيره وممارسه الشعب الفلس

خلال استخدام حق النقض الفيتو على أي مشروع قرار لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته 

دى بدولة اسـرائيل  أالعادله في مواجهه الاحتلال الاسرائيلي في مجلس الامن، فهذا الأمر 

  .سطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره لى التمادي في انتهاك حقوق الشعب الفلإ
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اعتراف هيئة الأمم المتحدة بمشروعية حركات التحرير الوطنية وقررت تقديم الدعم  -

الكامل لها مادياً ومعنوياً وأقرت هذا المبدأ منذ أن أصدرت إعلان إنهاء الاستعمار بكافة 

  .أشكاله

للشعوب الحق بتقريـر مصـيرها فقـد    استقرار القانون الدولي وفقه القانون الدولي أن  -

نصت المادة الأولى في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان الأول الموسـوم العهـد الـدولي    

والثاني العهد الدولي للحقوق السياسية . 1966للحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية لعام 

 .1966والمدنية لعام 

  

  التوصيات 

  :من خلال النتائج نوصي ما يلي

نوصي القادة و الرؤوساء العرب إعادة النظر في سياساتهم، وترتيب وتنظيم أمـورهم   -

  .ليكونوا على قدر المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية

  .م1950يجب العمل على إحياء معاهدة الدفاع المشترك التي وقعت عام  -

 ـ - كري، العمـل علـى   على القيادة الفلسطينية بمختلف أطيافها ، وبشقيها السياسي والعس

  .صدع الخلافات والتوحد

على القيادة الفلسطينية وضع حق تقرير المصير للشعب الفلسـطيني ضـمن المنـاهج     -

التعليمية في المدارس والجامعات ليكون من أهم القضايا الجوهرية التي توضع على سـلم  

  .الأولويات في الحقل التعليمي وفي المجال السياسي
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بية نبذ خلافاتهم والعمل على ترتيب وتوحيد صفوفهم لمواجهة الهجمة على القيادات العر -

  .الشرسة التي تشنها إسرائيل على فلسطين

عادة النظر في ازدواجية القـرارات، وضـبد دسـتورها    إيجب على المنظمات الدولية  -

من قبل الـدول الخمـس دائمـة    ) الفيتو(بصورة تضمن عدم إساءة استخدام حق النقض 

  . ي مجلس الأمنالعضوية ف
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